8 لزان و ابه 
وا از یچ والصلاة وء ساط ما 


اا 


علق ميان 


۰4 مو سر کٹا اجو م‎ ١ 


رفظم 
والصلاة والسلام عل رسول الله وآله 


ال 


أما بعد فہذا بحث بینت فيه القولالراجم فى حك الدخان وطابة لأ نالعلماء 
اختلفوا فيه اختلافا شدہداً عند ظظهورهما کا اختلفوا أيضافى حك الشاىوالقبوة 
عند ظوورهما » فنہم من أباحها كلبا استناداً إلى البراءة الأصلية . ومنهم من 
حرمها جيعاً اعتماداً على أدلة واهنة واہیۃ وطائفة أباحت الشای و ۱ 
وحرمت افبخان وطابة !! وهذا ا حلافی مسوط فى تآ لف غاصةء کا هو 
مقرر فى كنب النٹھاء للأخرین على جیع الذاهب التبعة عا سأشير له فى 
مقدمة هذا الحثء غير أن جريان العادة شرب لاشای والقموة بن اناس 
جأهلوم وطاللهم فاستہم وسا ہم صير ا لاف فى حکہا نا ۳ فلا وجد 
فى عصرنا من بنکر على شارا وک عليه بأنه يفعل محرما . أما الدخان وطاىة 
فلازال آئر لحلاف فيا قويا وله انصار حادوا عن الطربةة السوية ء فاقاموا 
دنا وأقمدوها إنكاراً عل متعاطییما يدون حجة قوبة » وسلكوا طريقة 
غير مرضية» التفریقھم بين أشياء متساوية » وذلك باطل بالضرورة 

ذلك أن کر من لازالوا رین بالعوائد البائدة الى كانت جارية با مغرب 
انی اکل الدھر علہا وش رب وصارت تارعاً بک من اعتبار شرب الفخان 


سم کے 


تحص مج ا 


والدلالة ٠‏ 
فتحریمہما س فى نظرم ب مرل الحرمات المنضوص عليها کناب وسنة 
وإجماعاً کیا خر وم اخنزیر والیتة 11 


وقد اہم هذا الاعتقاد الخاطىء ls‏ أن 500 


شعواء عل متعاطم‌ما ی بلغ ا مال مض الجهاة ان اذى بطلان الصلاة وراء 
مستنشق طابة !! 06 


فقد جاء تی رسال من الەرائش يا ألكاتها عن ن الصلاقوراءه هل هی اسم 
أو باطلة ! ! ذا کرا فى رسالنه ان بعض طلبة العلل افتی بطلانہا وجرى سیب 


فتواخلاف بین آهل ا حی فى إمام مسجده هل يقر فى إمامته أم يعزل متها لانه.. 


قرف هذا للنکر العظم ۱۱ 


وادعی بعض الوعاظ أن صلاة من عمل فى جدبه الدخان باطلة ! قال هذا ' 
المراء فى جماءة من الناس بأحد مساجد طنجة . وجاء رجل مع کلامه يسأ لنى ` 


هل ٠أقاله‏ صحيم ! ! 


ومسا لنى سائل عن التجارة فیہما ذاجبته نها مباحة كالتجارة فى الشاى. 


والتہرة فۃعجب وبدت عليه علامة الانکار !1 


وغير هذا مما سمعتہ عن دژلاء انکر 7 باه أو معته منوم کشر جدا . 


. والسوال الذی بتیادر ر ال ذهن كل عاق لم تتحع فيه العوايل اليا لية هو اذا 
" لاینکرون على أفسہم وغیرغ شرب الشای والقبرة ولاذا لابعدون شارا 
ا کر مقترفاً حرم ؟! فإن ھذوالاربمۃ کا عد لیس ہا نص خاص 

١‏ على اإباحتها أو حرمتها أو .على إياحة بعضبا دون بعض بل هى أشياء مت اثلة 
'متساويةء والتغريق بين الأشياء تما 027 م باطل عقلا وشرعا .: 


فی إما ان تكون کہ ا صاحة وا تكون كلها حرمة » أما الحم 
بأن الدعان وطابة محرمان » والشاى والقموة ماحان قحم لا يصدر منعاقل 


1 
رول: تقولوا تا بحت اليذه سس هذا حلال وهذا حرام لتفيروا 
م الله کذب إن الذين یفغرون عل الله الكذب لا یفلحون ) 


1 


0 ۱ هذا جو الیاعث لی عل كنا هذا لبك الذى حاو لت ان أضع فيه الق 
فى تصابه ؛ وأبین الراجم ف هذه المأ مقرونا دليله سنداً ذلك بالقواعد 
الأضوابة الى .هى العبار الذى بوذن به الاستسدلال ليعل صحی<» من 


سل ا نز او 


ومن الله سبحانه وتعالى استمد العون والتوفیق . 


< فصل.4:: أول ما ظہر الدخان بتبکتو من بلاد السودان فی القرن 
ا مادی عشر امجری وقدم به أهل السودان إلى الغرب فانتشر فى درعة 
ومي! كش وغيرهما من مدن المغرب ٠‏ أنظر فصل الباح من حاشية محمد بن 


ھ ۲" — 


المدنى کنون على شرح الزرقانی خنصر خليل . وكتاب التصوف من حاشية ابن 
الحاج على شرح ميارة الصخیں للمرشد . 


وقیل أول ما ظہر مامریکا لا ن کولبوس لما | كتشفبا وجد الآهالى هناگ 
بش ن الطباق بطريةة تمائل طربةةتدخبنه الآن , انظر مادة الدعان فى دارة 
معارق فرید وجدى ودارة معارق الشعب ليحي ھویدی وا كتشاف أمریکا 
کان فى آوآخر القرن الناسع الحجرى . ۱ 

فهو من الحدلات الى لم تكن فى عهد النشريع » ولا ف زمن أنه الاجتهاد 
وإنا ظهر بعدهما بقرون عدهة . 


والأحاديث التى تروىفالنهىعن شربه وذمشاريه موضوعة مفتراة وضعبا 
من لا يستحى من اه ولا من الناس ووضعب! آظهر وأبين من أن يحتاج إلى 
اقتدليل عليه , وطذا لا ند لما ذكراً فی كتاب من كتب السنة حى كتب 
الموضوعات | منہا حدیث حذيفة أنه خوج عم رسول اللہ صلی اه عليه وسل 
فرأى شجرة فهز رأسه فقلت يارسول الله | هززت رأسك ؟ فقال يأنى ناس‌ق 
آخر الزمان يشربون من أوراق هذه الشجرة ويصلون جا وم سكارى أولئك 
م الآشرار بریشون می واقه برىء منهم ! ومنما حديث عل مرفوعا من شريه 
فهو فى النار أبدآ ورفيقه ابليس فلا تصافحوه ولا تسلموا عليه ذإنه ليس من 
أمى ۱۱ ومنها حديث أن الذين یشر بون الفخان من أهل الشمال وهو شراب 
الاشقاء ۱۱ ۱ 


یذ حادم ضوع ةلاحل ذكرها [لامجبمن وتاحتو اضرا لاله 


اس ۷ 


وقد سل عنها العلامة انحدث عبد الرؤوف الثاوی فاجاب بأنها لا أصل 
ما وأنه لا بوجد حديث فى ذمه أصلاء وف شر ح الزرقانی على العزية فى فقه 
المالكية أن الشيخ الأجهررى شارح ا لختصر سثل عا فأجاب:دعوی أن هنم 
الا حادبت واردة فى الدغان كذب وافتراء کیا بينه الحفاظ وركاكة نلك الأ لفاظ 
دالة أيضاً على ذاك ویلزم واضبا التعزير اللائق عاله بحسب [اجتماد اک : 
بسبب كذبه على الوجه المذكور وبنفيه الإسلام والإيمان من شاربہ له . 


وم أنقل کلامه الاستدلال به على وضع تلك الاحادیت» لاله ل يكن من 
آهل ا لحد ہی ولامن فرسان میداہ وإعا نقلهه لأس ين 0 


أحدهما عزو وضعما الحفاظ والآخر أنه صرح بلزوم تعزير وأضعبا سیب 
وضعہا ويه الاعان والإسلام عن شارماء ليعلم أن م حم به من لزوم التعزیر 
واجب فی حق بعض الفقہاء الذین زع وا أن شاريه غير مقبول عند الله لان 
هذه العبارة كنابة عن عدم قبول لہ الذى هو لازم لکفرہ »و المؤمن لایقطع 
عاقل فضلا عن عم بأنه غير مقبول عند الله ولو کان مرتكياً للحرمات الثابت 
تحربها بالنص والإجماع بل هو فى مشيئة الله سبحسسانہ کا تدل عليه الآيات 
القرآنية , وال حادبت النبوية وهذا مذهب أهل السنةء فکیف بکون شارب 
الفخان غير مقپول عند سبحانہ مع أن الدخان لم يرد فيه نص بالتحريم ؟! 


ثم من أخبر هذا النقول على الله بغیر عل أنه غير مقبول عنده ! فان هذا 
من الغيدبات التي لانقبل إلا من الشارع ولا تقبل من أحد غيرهكائناً من کان 


-ے 4 0-2 
ولعل هذا المدعى الجاهل خارجی أو و مان ١‏ 


وكذلك فول من زعم م آنه ساقط السا لا تقبل شېادته 7 باطل وعبن 

. اليل عاطل ء لان الحرم نی يحب [نکارہ على فاعلہ و بوجب فسقه هو الحرم 
المنفق على تحر به » أما الحرم الختلف فيه اتعارض الآدلة فيه فلا سک على 
فاعله اليجتهد أو القلد مجتهد کا بينته بدلیلہ في کنابی ( ااصفعات الفاضمة الخرية ) 
وسيأنى مز يد بیان نہ المأ فیما يأنى قریباً إن شاء الله تعالى» وغير خاف على 
ذى عل آن الدخان مختلف فيه فلا وز الانكار عل شار به فضلا .عن تفسسقه 
ورد شهادته » فدعوى أن شاربه ساقط العدالة مردود الشهادة جبل فاط ع أو 


دہ وت 

(فصل ) کان نا تنا وا اس تن کاو و 
أن تختلف فيه آنظار العلياء التأخر 0 من قال محرهته. وٴمنہم من دأى 
أنه مباح . ومنهم من قال أنه مکروه كراهة تحر ۱ ET‏ 


واختلافرم داجع إلى اختلافہم 2ت 7 قاعدة من قرو اعد الشر بعةا الكلية 
' يندرج؟هل يندرج تحت ما يدل على إباحته آم تحت ما يدل على تحر ؟وأئف 
العلامه عل والأجبورئ رسالةفإباحته جاھا: غابة البيان لحل ما لايغيب العقلمن 
دخان الف ف إباحته أيضا الشيخ عبد الغ الابلسى ا هن رسالة سماها الصلح بين 
الإخوان فى إباحة الدخان » وللعلاءة الشيخ آحد ابا السوداق رسالة فى ك 


و فصدة ف منافعه وفوانده . ار ره 


7 


زمن قال بان بیغ الإما مولانا اللہ رضى لق تال ند تک ی 


= 4 هه 


اہ بعض أصباره أنه قال له قل لی فی الفخان ولا فصلا . فأجايه بأنه مبسااح 
.وأن لا دلیل عای تحرعه»ودل على صدق السائل أن الشيخكان بعل أن كثيرا 
رس یت عام . 


اك ف تحر يه جماعةمنهم الشيخ راهم الثقانى والشيخ عبدالكريم الفكون 
٭ الطر ابلسی . والسید مد بن جعفر یت والعلامة الطلع الشیخ اللکنوی 
رسالة رجح فا رو کراہة کرم ہ بناء على ما ذهب لله ا نفیا من 
سو بين الخرام والمكرو هك راهة حرم 


٠‏ خاك اوترون ۸۱ رام يطلق على ما ثبت تحرع» بدلیل قطعی الثبوت 
وال ٠‏ آما كراهة التحريم فتطلق عندم‌علی ما کان دليل ھ ریہ ظاى الثبوت 
'' أو الدلالة . 


5 ویتبی على هذه التفرقة عندم انت كر ا حرام بگفر عاف ا 
للکروه كراهة تحرہ فلا يكفر »وهذا يفيد أن التق اللکنوی م مجد 
دليلا- مع ماهو معروی به من الاطلاع على 0 وال الءلباء ودلاثلها 5 
' الشبوت رالدلاة على تحرعه . وهذا هو الواقع کا ستعله 

والآ لیف فى حكه كثيرة جداً حتی أن العلامة آبا سام العیاشی تقل فى 
' رزحلته عن بعش شيوخه أنه رأى فيه نحو الاين تاٴلیفاً بين محلل ورم | 
ومن فقہاء ارب من لح طابة وحرم هن | تقل العامة الرهوف ف 


۱ " فصل الاح ص مات على شرح م الزرقای خنصر خلیل . وقد جرى العرف 
فى هذا العصر ءاقاله‌مذا الفقيه فان كثيراً من الناس جاهلمم وعالمهم بستنشقونا 


- 0 مد 


وهذا شىء بثير العجب الشدید لآن التفريق بينهما فى سک يدرك بطلانه 
پالبدامة لا ما من نبات واحدکا هو معلوم ء فائے‌لاحدصاثےت (لآخر 
فظراً وشرءا , فالتفريق بینہما تفريق بين مثلين وهو پاطل عقلا ونقلا . 


ومن الموازنة بين كلام فقھاء الشرق وكلام فقہاء الفرب فى هذه الا 
يظهر جلا إن الأولين يسروا ووسموا على الناس تأترا بالمرف الجارى 
عندم بشر به لا فرق فى ذلك بين جاهل وعلم ولا بين امرأة ورجل حتى ان 
الشیخ للباجورى الشافمى فص فى اشيته على أبن قاسم فى فقه الشافعية عل أن 
المرأة إذاكانت تشرب ال خان لزم الزوج شراژء ما ضن النفقة! وأخیری 
طالب حجازی کان يقرأ الم بالآزهر أن الرجال با حجاز پشترون الدخان. 
لا زواجهم ضن النفقة البومة ! 


وقال أو سام العیاشی فى رحلته : وعامة فتهاء الشرق متساهلون فيه فضلا 
عن عرامھم وقد رایت کنیا نېم يستعمله ولاتحرجون ! ولاذال ما کر 
عنم أبو سالم هو العرف ا ماری عندم فقد رأيت الملاء والطلبة يشربونه فى 
تین رین 


۳ 0-2 والزن والقمار . 


ولا جادل منصف ف إن هذا النشدد مبالغة ساقطة لا ينبغى أن یقام ما 
ای وزن إذ لا متسند لم فى هذا التعنت سوى تم العرف الذى كان جاريا 
فى عصرم باعتبار شرية من أ كبر الکبائر ء وعد شاربه فاسقاً لا تقبل شهادته 
ولا تصح إمامته ١‏ حتى أن صاحب العمل اس حکی تحریم طابة ‏ وه 


شقيقة الدخان = بعبارة تفيد أن تحرعها مقطوع به مجمع عليه فقال فى عملياته: 

وحرموا طایة للاستعمال . ولتجارة عل المنوال ۱ 

مع أن ا لاف فها موجود مذکور حى فى كتب مذهبه ومن القائلين 
بإباحتها والد ناظم العمليات کا فى فصل الباح من حاشية الرهونى على شرح 
الزرقانى لليختصر فکان‌من الامانة فالطم أن يذكرالخلاف فى اباحتها وتحرمها 
لا أن حكى تعربي ا ما يدل على أنه متفق عليه لاخلاف فیه فإن اختلف فيه 
سعة وتیسیر » والمتفق على تحریە فيه ضيق وتصیر . 

فبل هذه خیانة منه فى النقل أم جہل با فى كتب مذهبه ؟ وان عجى لا 
بنقضی من الفتهاء المغارية الذين أوردوا فى کہم هذا البیت عتجین به على 
تحويم طابة والدخان كانه نص شرعی بحب العمل به ولا موز عخالفته ! 

فان هذا جہل صارخ ما جوز الاحتجاج به وما لا جوز . 

والا*تعطاء الى تضمنها احتجاجهم به كثيرة : 

مها ) إن هذا ایب الذى احتجوا به نفسه دعوی تفتقر إلى دلیل 

۱ ت٠‎ 90 3 

تا فکیف کون دلبلا وهو نفسة يفتقر إل دل 


ل ۳ سم 


ومنها : أنعلناء فاس لیس ما حق فی نمل ی۔ أو تحرمهوإن ادعی جاهل 


۱ أن لم الق فى ذلك فا دليله عليه ؟ 
فان کی مندن بالشربدة الإسلامية علض ورة إنه یسلا هل قطر أو مدینة 
٠‏ أرقرة أن عللرا با أو عرموہ » وإن ال صول الشرعية الى يحب الرجوع 
إلہا فق الیل والتحرم هی کناب الله تمال وسنة رسوله 808 أو [جماع 
مقن أو قياس عن آحد هذه الاصول ؛ ولیس من اصول الشريعة قطعا عمل 
ادن والقری » فان هذ البدعة السيئة نما آحدنبافقهاء المغرب دون عيرم من 
فتھاء سام الأقطار الاسلامینلا تعد ق كتمم الاحتجاج فى دين اله بعمل مدینة 
أوعيل مطل ق کا تجدہ فى كتب فقهاء للغرب 1 ! 
ولعلوم قاسوا العمل الفامى والعمل الطلق على عمل الدینة الذی احتج به 
مالك وعده أصلا من أصول مذهبه . 


ولاشك إنہم مخطئون بل خاطئون فى قياسهم إذ لاجامع أصلابين العملين 
حى بصح إلحاق عمل فاس أو العمل المطلق بعمل المدینة لان مالکا احتج‌بعمل 
للدينة لاعتبارات دعته الاحتجاج به لا بوجد شىء منها فی العمل الفأمى 
والعمل الطلق . 


أحدهما :ان الدینة مھبط الوحى 


ودار افجر 7 ای بين نہا رسول الله اع 
القرآن بأقواله وأفعالہ وتقريراته . ۱ قش 


ا انمق له له وس وی ا 
با : انه سی اٹہ عليه وسل شرع فیپا أحکام امین وبين شر ائعه على 


سیل التفصيل النام ميهأ بين احکام العبادات وااماملات والجباد والمواريك * 
وغير 'هذأ من أحكام الشر بعة ۰ 


ثالتها : انها دار الخلافة الى كان فبا الخلفاء الراشدون والمباجرون 
والانصار رضی اللہ تال عنہم الذين نقلوا الاحكام والسنن عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۰ وقد نقل التاہمون ذلكعن الصحابة نقلامتوارثا إلى عد 
مالك الذی‌کان من تابعی التابعين . 


هذه الاعتبارات هی نی حملت مانكا علی‌الاحتجاج بعمل المديئة 
قيما كان طريقه النقل لا الاجتھاد على ما بينه المحققون" هن علماء 


مذهیه . 


ومع هذا تج 3 زلا نف وأربعين مسألة رأیآا منقولة نقلامتوارثاً 
يدل على آخر الآمرين من رسول اللہ صلی القةعليه وسل أو على رجحانه علی, 
غرم مماروى بطربق الأحاد 5 
أصلا من أصول التشریع ؟! 


فليعد اولائك الخرفون!إنحتجون به لهذا السؤال:جواباً مقنعاً . 


ومنها ان مستندم فى الاحتجاج به حکم قاضی أو فتوى فقه مقلدومستند 
مالك فى الاحنجاج بعمل الدينة ھوالاعنیارا ت الى بینتھا وھی راجعة إلى النقل 
عن الشارع لا إلى مسائل (جتهادة کا هو شأن العمل الفابى 


کے 


فقباس عل فاس على عمل المدينة يدرك فاده كل من له عل باصول الفقه 
بالبداهة لآن من شروط إلحاق الفرع بالأصل تحقق وجود علة الاصل فالفرع 
وعلة احنجاج مالك بعمل المدينة هی كونه منقولا نقلا متوارا من عبد الى 
صلی الله عليه وسل إلى عهده وعلة الإحتجاج بعمل ناس هی كونه حم قاض ىأو 
قنوی فقبه مقاد فى مسائل اجتهادية کیا فى مساالة طابة فبين العلتین فرق ظاهر 
وبون شاسع فكيف يقول عاقل فضلا عن عام بصحة هذا القياس الذى هو 
أفسد قياس وأبطله لوجود الفرق ا حقق بين علة الأصل وعلة الفرع ؟ ! 

ومع فساده الظاهر جعاوه أصلا من أصول ڈتشریع وبنوا عليه حك أ كبر 
من ثلاثمائة مسألة فى بعضہا ما خالف نص القرآن الكريم أو السنة النبوية 
[ستناداً إلى علل باطلة ليس هذا موضع بیانھا. ثم أن الامام مالکا احتاط أدينه 
فل يحتج بالعمل إلا فى بضع وأربعين مسالة » ما إلفتهاء المغاربة فاطلقوا عنان 
الإحتجاج به کا نهت عليه مع فساده وبطلانه فى تفه فل محتاطوا لدی م کا 
احتاط الإمام مالك رحمه اللہ تعالى فکثرت فى عملہم الاخطاء الضحکه وا خالفة 
الصربحة النصوص الشرعية ! 


روا ) أن قوله : وحرموا طابة أ . حكاية عن كرات جهو لين 
لا رى من ہم ؟1 وأحكام الدين لا يحل أخذها عن النکرات وقد قص العلماء 
على اختلاف مذاههم على أن الفتوى الى يجبل صاحما لا جوز العمل بها . 
فكان واجاً عليه أن بين آولانك الحرمین اطابة والتجارة فیہا لیعلم هل من 
يقبل دجم أم من بجحب رد رأہم ورميه وراء الظہر ؟ 1 


وإذا کان مالك مم جلالته و[مامتہ ٹی الثم والدين يو جه له ليذه الإمام. 


لأشافعى سہام النقد بسبب قوله فى الوطا:الاٴم الجتمم عليه كذا . ولیس فيه. 
اجاع فيقول منتقدا ذلك : ا 


لیت شعرى من هؤلاء امجتمعون الذين لا يسمون انا لا نعرفهم ؟ 


ول ,کلف الله أحدا أ نيا خذد بن“ حمنلایعرفہ ! آنظر(-۱۳ م من‌مناقب‌الشافعی 
للحافظ لبوق (طبءةدا رالعراث) ‏ إذاكان الشافعى يتتقد عل مالك نقله لإحكام 
الشريعةعمن لايسمون ولايعرفو نمع أزما لكا منأمّة الإجتماد. وقدكان فىعصره 
2 مجتہدون با غذون الآحكام من آصوفا المعتبرة عند أهل ال فإذا نقلةإنها 
ينقل عنم ء ومع هذا انتقد عليه عدم تسمیتہم إذا كان الاس کا علت ففاذا 
عسى أن يقول العقلاء المنصفون فى عمل ناظمه مقلد کی عن فقهاء مقلدين 
يعملون بالقول من غير معرفة دليله وليس لحم عل بمدارك الأحكام ولا قواعد 
الاستدلال » وقصارى آرم النقل عن فلان وفلان بدون نظر ولا بحث فيه 
بل يأخذونه مايا كآنه مغزل من العام الحکے ؟ 1 


لا يحادل منصف إن من هذا حاله وحال من ينقل عنهم أحق واجدر أن 
هال له كلية الشافعى :لیت شحری من هؤلاءالهرهون طابة والتجارة فيها الذين 
لا وسمون انا لا فعرفهم ؟ | 

ول يكلف الله أحد أن بأخذ دينه عمن لا يعرفه ١‏ 


وم الا خحطاء ات للبم فى الإحتجاج الي 0 الطلق 
وتناقضم, وعخا لفتم لاصل قرروء فى كتبوم ونصوا عليه ف ذم وهوآن العمل 


حم ۹۷ :سے 


الیل سد بابهء ورد الفرع إلى أصله طوى بساطه,وژن لا سهيل إلى معرفة أحكام 
النوازل ای تنزل بالناس إلا بالرجوع إلى ما قاله أمام المذهب أو أحد أتباعه 

اجتبدين فى الفتوى على أصول مذهبه كبن القاسم واشہب وان حبيب ء أما 

غيرهم فالعمل بالدليل عرم فى حقه‌ولوبلغ فى 2 ما بلغ لان مصحفه هو مذهب 

إمامه کا قال أبو بكر الطرطوشی و نقله عنه النسولی أوائل شرحه على للتحفة. 

کا صرح اللسول = وهو يقرر هذا الاصل العظم - بان القلد لا يمدل عن ' 
الشھور فى المذهب ون صح مقابلہ ولا يطرح نص إمامه لاجل الحديث وإن 

قال إمامهوغيره بصحته! 


ونصوصیم على نحریم العمل با يقتضيه فص القرآن والسنة وغیرما من 
صول الشريعة ووجوب العملءنصوص المذهب كثيرةجدابل ألفوا فىاذلك : 
تا لیف . کا بينته فىكتانى تببين المدارك . وکتای التیمم فى الکتاب والسنة , 


وقد لق[ هذا الاصل تطبيةادقيقاً . فلا جد فى كتب فقههم إشارة لدليل 
قول أو مدرکہ إلا فى النادر النی لاحك ل 


تا م ه فعملهم فيها هو النقل والحكابة 

لا“قوال التقدمين فوم كا له اقسجیل النى تصک ما يقال ویسجل على شريطها 

ماه قال الطرطو ذى » ومخالفة ما فى المصحف من أ كير الكيار بل أكيرها : 

۳ن كانت عن قصد وتعمد ف یکفر صراح | ۱ ١‏ 
إذا كان التقليد 


واج حا . والعمل بالدليل منکرا عرما عند الفقهاء : 


٭ ۷١_ےہ‏ 


القلدين فن الممسساوم أن طابة | تكن موجودة فى عصر مالك ولاف عصر 
ایجتہدین فى الفتوى على أصول مذهبه لآنما ظهرت فى القرن ا حادی عشر 
|اھجری عصر ا حمو د على المشهو ر والجار ی به العمل فقد نص فقهاء المذهب 
المتأخرون على أن ظہور الدخان کان ف القرن المذكور کیا مس بك ء وظارة أخته 
لان من ثبات واحد ۔ 


فعلام استند أولائك الفقباء الذين حمکی عنهم ناظم العمليات تحریہا ؟ ! 
إن قبل أنهم استندوا إلى قول الإمام أو أحد انجتھدین فى مذهبه كان هذا 
القول باطلا قطعا لسبب واضح جدأ ء وهو آنا م تکن موجودة فى عصرم کا 
سیق التنسه عليه . وان قيل ا استندوا فى تحرعما إلى البحث والنظر فى الادلة 
کان هذا القبل أبطل من سابقه ل۔ہب ظادر جسدا أيضاً» وهر آنه بناقض 
مناقضة قامة ما نصوا عليه فى کتبہم من تحرم النظر فى الآدلة والعمل بمقتضاها 
ووجوب التقليد على كل كاف کا بحب عله الامان باه وملائکتہ و كتبه 
ورسله واليوم الاخر ! 


ولا أدل على بطلان قول وفسادہ من كونه منیا على غير أصل أو عر سل 
لا يقول به الستدل به لأنهم محرمون العمل بالدليل فكيف يصح قوم الى .ند 
إلى النظر فى الدليل ؟! 

لا جدال فى أن هذا تناقض واضح أو جہل فاضح . 


لان من العلوم اه 5 ۴ امول الفقه وع البحث والناظر : إن ااستدل 


۱۸ سه 


الیل إذا لم يكن قائلا عقتضاه معتقدا لصحته لا یکون حجة على الخصم ون 
کان الخصى قائلا دمتقداً اصحته لاعتر اف الستدل بفساد دليله فقول صاحب 
العمل الفامی : وحرموا طابة للإستعال . 


. يحب آن يضرب به عرض ا حائط اہ لاإستند إلى ثىء معتعی فظراً أونقلا 
وما كان كذلك فسییلہ الرد والإعراضعنه لان اقه سبحانه لم يكلفنا أن تأخق 
أحكام ديننا من عمل باطل لا دليل ولا مستند لہ إلا قول فقيه مقلد لا عل له 
بأدلة الآحكام ولا طرق استفادة الإحكام منها ونا هو مجرد ناقل لقول من 
سبقه حقاً كان القول أو باطلا لأن الفقه مسل وان كان البحث وارداً عا 
بزحون! 

( دمنها ) أن اتخاذ عل قطر أو مدينة أو قریة أصلا من أصول التشریع 
العامة أو الخاصة عذهب يؤدى إلىتناقض الأحكام الشرعية واختلافها فیکون ‏ 
حم شىء فى قطر أو مدينة ا حرمة لجريان العمل تحرءته فيهما والإباحة فى قطر 
آخر أو مدينة لجريان العمل باإاحته .هما وھکذا تصير أحكام الشريدة متناقضة _ 
تناقضا لا يقف عند حد . 

وأوضح مثا ذا مسأل اادعان فإنه حرام بالغرب لجريان العمل حرمةء 
مباح بالشرق كصر والشام لجريان العمل باباحته ان أهله وعتبرونہکالطعام _ 
واللاء. 1 


وقد مربك أن الباجورى الشافمرقالأنه بحب على الزوج احضاررازوجه 
[ذا کی تشره ۱ 


وهکذا حم طابة ا حرمة بإ مغرب والإاحة بالمشرق ١‏ 

هذا لازم بین با لمعی الاخص أعمال الاقطار والدن فى فى أحكام 
الشريعة . و «طلان هذا للازم معاو م بالضر ورة ة لآن الشريعة لم تأت بالاحکام 
آلتناقضة الختلفة بإختلاق أعبال الا تطار والدن ہ وطلانه دل على بطلان 
مازومه وهو تحكيم عمل الدن فى أحکام الدين . 

ولعل فتهدء اشرق توا من الأخطاء لللازمة للاحتجاجبالعمل الجارى 
فلم یتخذوم أصلامن أضول القعي لذا له تمد له ذكراً ف كنب النتھا۔ 
الشارقة وم يستدل به أحد منهم » وقد أصابوا وأحسنوا. 

وخالمہم فقہاء المغرب گُعلوہ حجةوأملا من أصول المذهب دون برھان 
فأخطأوا 7 ساءوا من وجبين :3 أحدصما)أن ن اتخاذم العمل أصلا من أصول 
المذهب تأصيل أصل جدید م نأصوله . ومن المعلوم أن تأصيل الاصول غاص 
بالجتهد المستقل الك والشافمی . آما ا تہد المطلق وجتهد الذهب فلا يحو لما 
تأصيلها على ما هو مدون فى أصول الفقه . 

وإذاکان لا جوز ز للمجتهد المطلق ويجتهد المذهب الذين عندھا عر عدراك 
الأ كام تاصيل الاصول فكيف > .وذ لفتهاء ال ہب الذين لا یفتھون 
شیتآ منها تا صیل أصل لم ؛وصاہ أمام لاذهب . 5 

فان قالوة قسنا عمل فاس علعمل الدبنة فالجواب | إن تیاس اجتمادہ عمل 
ممقتضی الدليل وم قدحرمو| ذلكتحرعاً بانا نكيف نكصوا على اعقام وهدموا 
آسلہم ؟ ! 
وهذا أقطع برهان عل تلاعیم و تناقضهم تارة همون العم۔ل بالدليل 
۶ حکرن عل العامل يهرأنه متترق لآ کبرالکبائر وتارة يلجاون إلى الإحتجاج 


جع 


> ۳۰ > 
ےا ذا ضر صحة الاجتهاد منہم فان‌قیاسھم 
فاسد باطل کا بدل عليه.. و الفوارق الكثيرة بين العمل 

ما ان وهو آننا نهنا فماسبق على وجو 5 تار - 

۱ و وهو اس ر اک ا الٴصل عدم و جود دق 

٤ 2 1 7‏ وط وو الاق فرع 9 5 
الفاسی وعمل وی ۱ ۳ بعمل الدینة مع وجود الفوادق 
واحد پیا كيف وصح إلحاق العمل الفامی يعمل المد 
الاعددة بينها 1١‏ ۱ ق ثثيرة 

1 اشذعة لل تضمنها الاحتجا۔ با لعملین الفاسی والمطلق كثيرة 

والا طا سای و 3 6 ي۶ لمکون 

قصاڑھا عن موضوع صلی . وا كرت شیتاً پسیراً منها ایکون 

برجنی اسنقصاؤهأ ہن موضوح بھی ۔ اکان عملامطلقا' 
1 5 0 ولیعل القارى أن جريان العمل سس سواء ل 

فيه التابيه على غیرہ . ےھ ه ذلك الثىء أو 

آم فاسیا صم بتحريم شی أو له ایس لہ أى نار فى تحرم ذ 08 

تحليله لا من جهة النظر ولا من جهة النقل . وژن التحرم مت ۲ 

بدلیل شرعی من الادلة المعروفة لکل ذى عل . فاحتجاج الفقهاء المالكية بقو 

ناظم العمليات . وحرموا طابة للاستعمال أله . ۱ 

على حرمة طاية والھخان احنجاج باطل أو لا . ومصادرة على العارب اپ 
لان قوله : دحرموا طاه للاستمال یجرد دعوی تفتقر إلى دليل بثبتهاء فکیف 
کون الدعوی دلبلا على ثبوت مدلوطا ؟! فليس احتج به إلا کقول 1 ۱ 
الدحان وطاية عرمان والدليل عل ذلك أنہما عرمان ! فهل لفل هذا القولأى. 
وذن أواعتبار فنظر العقلاء !١‏ فلننظر إذن فى الادلةالقبولتاتى تعلق ہا القائلون 
حرمة طابة والفخان لنعل هل دعراثم صحيحة مقبولة أو باطلة مردودة ؟ 

و قبل ذ كرها والبحث فى دلااتھ۔ا عل دعوام أقدم فصلا أبينفيه دلدل 
القائاين باباحتہما, إذ بامواذنة بين أدلة اله يقي يتين ا حق من الباطل والصواب 
من الغطاٴ۔ فصل احتج الق انلو ن بأباحتهما بقوله تعالى : مو اانی 
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ع ام 


خلق لك ماف الارض جمیعاً » فانه دال دلالة ظاهرة على أن جيم ما فى 
الادض سواء كان حب واا أم ثانا أم غيره عا لوس فه ضرر ول برد فيه ص 
بالحظر خلق لإنتفاعنا به ڈرے مامن صيغ العموم وقد أصكد حومبا 
ال الذى هو جیعاً فیندرج حت عموم هذه الآبة الدعان وطابة لآنهما 
من تبات الأرض الذى خاق لإنتفاعنا بد وحمل الام على عبوءه واجب حى 
يرد دليل #خصصه ولا یوجد دليل مخرجهما من هذا العموم . 


واحتجوا بقوله تعالى : قل لا آجدفا أوحى إلى عرما على طاعم وطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لح خزیر فإنه رجس أو فسقا أعللغير 
الله به . فإنه دال دلالة ظاهرة أيضاً على أن ما ل رمه هذه الا الكرية. 
فھو میاح حی برد نص پالتحرم ان رما نكرة فى ساق النی يفيد العموم . 
وقد أكيد عه_ومه بصيغة الإصر ألذالة على ثبوت الحرمة الأربغة الذ كورة 
۔ونفہا عما عداها .وعموم للفہوم الذى دل عليه الحصر بالنز. والإثبا تكغمنوم - 
المنطوق فی الدلالة على عموم الم وشوله یع الا فراد لانه من أقوى 
الفاهم حی أن جراعة من علباء الاصو ل اعتبر وہ من قیل النطوق . 

قال ان عباس ب کا فى كتب التفسير کان أهل الجاهلية يأ كلون أشياء 
وش ركو 3 آشاء فیعی الله ند » عليه ألسلام وأنزل کنابه وأحل حلاله و حرم 
حرامه فا أحل فهو حلال . 

وما حرم فپو خرام : وما کت عنە فبو عقو وتلا هذه الاية : 
ل لا أجد الاب . 


فبين ابن عباس إن مالم حرمه الله سبحانہ فى هذه الآية فهو مباح يعنى مال 
برد دليل آخر بالحظر 5 


ونهذا احتج ما المالكية على حل جميع الحيوان حنی دى الناب من السباع 
وذى ا خلب من الطير ! 


والحق أن الأءة تدل على إباحة مالپرد تحرعه فى نص آخر أما ماورد تحرعه 
پائس كذى الناب من السباع والضلب من الطير فہو حرام ان موم 
الأية بخصص بحديث تحریہما جمعا بين الآبة والحديث وهو مقدم على النسخ 
والترجبح عند اٹمہور . ومن أصول مالك لني بى علیہا مذهبه بناء العام على 
الخاص سواء تقدم أو تأخر عن الخاص . 


7 فلا آدری‌ما الحامل لمم على مخالفة هذا الآصل وقوهم بإباحتهما مع ثبوت 
الحديث ف النهى عنهما ؟ ! 


لکن تناقض القلدین وقولهم ما خالف أصو ل مذهيهم عندما تدعوا الحاجة 
إلى ذلك لاشیء فيه عندم کا نت بد ليله فى موضع آخر . 


۱ / اکا حدیك سعد بن أى وقاص أن دسول الله على الله عليه وسلقال : 
00 المسامين جرما من سأل عن شی۔ لم يحرم على الناس خرم 
3 جل ۰ لنه رواه البخارى ومسل . وحديث سلبان أن رسول اللہ صلی اللہ 

ليه وسل قال:الحلال مأأحل له فى كنابه ورام ما حرم انی كتاره وماسكت 
عه فی عا عفا لم . رواه لتزمذى وان ماجہ ن پیا" 


۱۳ 


۱ وحدیث فى الدرداء أن رسول الله صلی اقه عليه وسلم قال : ما أحل اله 
فى کتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام ء وما سكت عنه فهر عفو اقاوا من 
اللہ عافيته فان الله لم یکن لینسی شيا و تلد وما كان ربك نیا رواہ البزار فا 
تدم والحا م ويه« , 9 
8 ۳ 
فہذم الحادث - وغيرما کر جداً ج دالة الى أن ما ی دلتص‌من ] 
اقه على تحریمہ فیو مباح وأن السؤال عمال يحرم على الناس حنی کون 
سيباً فى م مه عليوم من أعظم ا جرائم فى حق اين . ۳ 


وغير عاف إن الدغان وطابة مما لم أت فص بتحر ہما فہما مما سكت 
الله عنهما وما سكت عنه فبو مما عفا لنا عنه . 


واحتجوا أن الأصل الاصل فى الاشیاء الى لم بأت عن الشارع نس" 
شت حکا فہا هو الاباحة حى يظهر ناقل عنه . 


هذا هو مذهب ا ہور من أهل الحديث والفقه والاأصول وال دق ابتة 
لهذا الاصل من القرآن والسنة لا حصیہا العد لكثرتها وقد ذ حكر علاء 
الاأصول كثيراً منها فى مبحث الاأصل ف الاشياء الى لم برد فیہا نص غاص . 
منها الأیات والاحاديث المتقدمة فإنها تفيدان الاصل فا لم يود فيه نص خاص 
هو الإباحة وقد بى ام على هذا الاصل[.احة أشياءكثيرة کا يعلم من الر جو 
إلىكتب الفقه على اختلافإمذاهبها . 1 

واندراجما نمت هذا الأاصل لا بنکره إلا معاند لا يقام لإنكاره وذن 
5 مك به فى اباحتہما لمدم وجود الناقل عنه . ۹ 


- = 
ت والداى عند ظهورهما رم مم 


: نس اه ف فى تھ مه رسالة ماها 

اة عم مسكرة ١‏ وحرم شيم ای وألف ف م ر 1 

رقم الآى فى تحرم نی نهم من حرہہ لأجمل السکر ی يحل به لالہ 

2 نه کا فی هذه للشكلة فيقول : 

بصن ہالدم لاسفوح 11 وينصب أبن الحاج نفسه < ق 4 فیفول 
والمق أن من سل من عوارض نريه فير ج فى حقہ إلى أصل الاباحة ٠‏ 


وقد اختلف الفقباء فى حك القبو 


. انظ كتاب الاصوفى من حاشيته على مارة « لكنه لم بدین العوارض الى 
بحرم لاجاها شای ولعلبأ النعناع والسكر ۱ 


اله فل ينها با لمذهب السلف لآنه أسل ! 


وذكر : :الاب ف شرحه على الختص خلا فى حك القهوة ورجح أنها 
ګرم لع دض ت#ترب شر ما وا مقال:ومن».لمنهذمالعوارض كهاللوجة 
پ رما فا ترج فى حقہ إلى أصل الإباحة . انظر فصل الطاهر والنجس من 


١ 1 ۳ 2‏ 
.. #اسنند امطاب وان ا حام فى إباحة التي ة واله : 
رات ف كلامهما, ١‏ 5 - 3 ال اا 


| کانمن ال 
: ۱ : 0 الاصل ديلا على إ!<تهمافهود ل.ل أيضاً على إبا<ةالدغان وطاة 
0 90 بیو بر یل علی زباحہ القهوة والشای لان 7 
مني منششطةةالتفريق نبا الحم مع تسأوم! فالصفات تم 


لآنه تفريق بین ال متما؛لات وهو باطل عقلا وشرعا 

ای الوا : اما مضرآن فالحواب وحكذلك ألقبى ة رالشاى کا 

سان بانه . فا من علق بعتل جا محرمهما إلا وهى لازمة له فى القهوة والشای 

کیا ستعل+. 

قتبين هذا ان التفريق بین هذه الأربدة فى الک لیس ناشنا عن اختلاف 
الآدلة الوجب لذاك وا هو ناشىء عن التأثر بالعادة التى كانت جارية فى 
فرقم شرب العامة والداءة لامہوة واانای فقالوا باباحتهمالان للعادة تأثيراً 
عظيما فى النفوس 

وهٰذا ل هل ناظم العمليات 

وحرمرا القهوة للإستعمال 8 

وإلافإن الخلاف ف القووة والشای مذكوز فىكتب المذهب كاللاى فى 
الدخان وطايه سواء دسواء فل اذا حفس طانة ےک ا حرمة 5-7 عن 
الهو ة والناى ؟ ! 

الجواب و اضح ظاهر هو أن العادة هى الى حملته على هذا لاحم الباطل 
الذى لا «صدر ی عاقل ۰ 


ولوأ ن ناظم ۱۳۳ بات کان ٤‏ ی عصرنا ورأی 1 وما ےہ ور ت العادة وصار 
تعاط ی الدەخان و انم منتشراً بت الناس جاهلہم وعا مہم فأسقوم 00 


حتى صارت النساء يشرين الغاس کا يشرين القعبوة والشاى لو عاش 


= 


العادة 2 از جاریة فى عصرہ بالنسبة الدخان, 

عصرنا ورأى كيف تین 7 1 طا ااستمال 0 

وطابة لما وسعه إلاأن يقول بل" 

عل المنوال! 

لان الا حکام 

الفقه وسبأق مزید بيان 7 

لملك اتتدعت. بعد هذا العرض السريع لکلام الفقهاء ف حم هذه الاربعة 

أن تي وتمددم ف للعان وطابة وجمان إلى رم بنادة عصرم بدليال 

ہو القبوة والشای وقوطم بإاحتها ممع أن الاصل الذى احتجوا به 
اباحتها ينطق إنطباها تام على الدان وطابة کا سبق بیانہ. 


ف 


إلة عل ماد نی بتخيرها على ما هو مقرد فى أصول 
اھ 


أحد الأصول الى تبی علما الاحکام کا تقرر ف أصول الفقه . 
الجراب من وجوه : 
أولها أن الأحكام الى تی عليه أحكام خاصة لا علاقة ما ما حرمة والاباحة 
وغبر ضما من الأحكام اتکلفة واعا دی عليه فوم الراد من عبارات التصوص 
والفاظ التعاملین بشرط لابد منه وهو أن لا یکون ها ضابط فى الشرع ولا 
وانا قرر علا الا صول أن ما ورد الشرع به مطلقاً ولا ضابط لہ زہ وله 
ف ال يرجم فيه إلى العرف . وذلك كعرفة امراد اللرز فی السرقة . والتفرق. 


۲ 
القدضص ف الع . ووقت الخيض وقدره. وإحاء الموات ٠‏ وصداق المثل . وس 
وللطاقة.وما عخص الزوج والزوجة من متاع البوت عند نک کل واحد مها 
أنه 4 وألفاظ الان 3 وأجرة الا جی 2 واعتبار العاطاة ف اليح وعو هذا 
اه بيان المراد 0 الا (ماظ او اردة ف اانصوص و العامللات ۰ 
ول بقل أحد من الملاء أن العرف يستقل بتشربع الأحكام فیحل ويرم 
ووجب. بزید هذا بيانا ووضوحاً . 
الوجه الثانى . وهو أنه قد تقرر ف أصول الفقه أن العرف نوعان . صحسح 
وفاسد.فالصحيح ما تعارفه الناس دون أن رم ولالا أو عل <راماً. والفاسد 
ما تعارفہ الناس لکنه بحل حراماً أو حرم حلالا . 
فلو کان ستملا بتشر بح الا حکام = کا يعتقد بعض من لا عل عنده سب 
لما اشترطوا فته هذا الشرط والکان الواجب عند تحليله ا حرام أو تحرعه 
الخلال هو المع بين النص الدال عل ا لحل أو ا حرمة وبين ما دل عليه العرف 
أو النسخ عند تعذر اح بدا أو ال جح لأحدهما عل‌الا غر لان مذاهو ما 
يجب عمله عند تعارض الدليلين. 
فلا قرروا فساده عند غا لفته لفتضی الادلة و يقرروأ تطبيق القاعدة الى 
کب العمل جا عند تعارض الا ده تلل تعارضه مع اأص دل ذلك دلا4 قطعية 
عل أنه غير ستقل بتشریح الاأحكام . وأنه ليس دلیلا شرعياً فلا جوز 
الأحتجاج به لتحليل شىء أو تحرعه . 
وهذا بتبین أن العرف الجارى محرمتیا عرف فاسد لا عبرة به لا نه حرم 


= ۳۸ 30 
١ 5‏ وت فيه الشرط ال 
ساحا واك | دلة التقدمة على إباحته فهو عرف ل تحەی ويه رط الذى 
جعله مت معمولا به . 


الوجه ری : أن ال“ کام الى تبى على العرف _۔ وقد نبهت علیہا 
سانا = تتغير بتغيده کا هو معلوم عقر وف له وأصوله حى أن الإهام 
لشانس !ا سی نے کیا من ال حکام لان قد مب الا لا کان 
من بغداد لاختلاف عرف »صر عن عرف بفداد فی تلك الا حکام ۾ لو 
لا أن العرف بستقل بالتشريع وأنه مقدم على الا'دلة الشرعمة النقدمة الى 
دلت على [باحتہا لكان تغیر العرف فى عصرنا وجريانه باباحتها موجبا للعمل 
مقتضاء ونذ ما اقتضاء العرف اذى كان جاريا بحرمتهأ . ومن خطأ الفقہاء 
نی علہ, باعرانی تقادم عبدها واندثر ره "نبا قصوص شرعية لا 
تغير < کہا ولا يتبدل ! 


وهذا خطأ أو جبل أوقعمم فيه جودم على أقرال الاقدمین بدون فظر 
وحث فيما يحب انظ واليحشففه فلہذا جدوا على أقوال مستندة إلى أعراف 


الوجه الرابع أن استقلال العرف بالنشريع ازم عليه ما زم على استقلال 
۱ 0 7 والفاسى بنشریع الاحکام من تناقضہا واختلافها باختلاف 
2 5 : 0 فیکون الشیء حراما فى قطر أو مدینة حلالا فى قطر 

خر أو مدينة آخری عملابعر ف كلقطر ومدینة کا ف الدخان فإنه حرم با مغرب 
عملا بالعرف الذىكان جر بحرمته مباح بامشرق عملا بالعرق ناریح 


2 اذا ہہ 


ومما لا جدال فيه أن أحكام الشريعة منضبطة لا تتاف بإختلافى ال قطار 
والدن والقرى . فالحلال حلال فى المشرق والغرب وكل بقعة من بقاع الأرض 
والحرام حرام بامشرق والمغرب وكل بقعة من بقاع الأرض لا يستثى من ذلك 
إلا حالالضرورة الى بينها الله سيحانه ف کتاره الكر £ 

ومن زعي خلاف هذا فهو متقول على الشريءة مدع مالا دلیل له عليه أصلا: 
لا من عقل ولا من نقل . 

فتبين إن الاحتجاج بالعرف تتحليل شىء أو تحريمه باطل حقق . وغارة 
ما حتج به فيه هو بيان اراد من بعض النصوص وألفاظ التعاماین على ماسبق 
بيانه فى الو جه الأول . 


و لعد فإن أصل الاباحة الةطعى شوه بأدلة فطعمة من الكتاب والے:ة 
دليل على إباحة الدخان وطابة . وقد بینت أن القائلین >رمتهما احتجوا مبذا 
الاصل لإباحة الشاى والقهوةوحيث کان دلیلا عندم لإباحتهما فمو دايل أيضا 
على إباحه الدخان و طابة . 1| نهت عليه فا سبق من اشتراك هذه الاربعة فى 
الصفات الموجبة لإتحادها فى الحم . 

هذا إلزام لا سبيل فم إلى الإنفصال عنه إلا بإدعاء کون الدخان مضراً 
وشربہ إسرافا » وهو إدعاء باطل لايساوى شيا ولا بنہض لائبات ما پزعون 
ک5 متعلم : 

ومما احتج به القائلون بإباحتهما آجما من‌النبات و النبات كله مباح إلا مافيه 


ضرر أوقةتاية للعقل . 


= ۳,۰ _ 


عسكر فى العمدة ونقلما إلعلارة أحد الرهوف نی 
ونقل عن العلامة أحد بابا السودان 5 فی 


حاشيته على الزرقانی مقرأ لها 
اا -ة الدخان اعا إلى هذه الناعدة » وإليك مأ ° عه قال :قال 
> مائصه. 


أحد با عند قول المنف ابا  :‏ وخشاش أرض = 


ھنم القاعدة ذكرها أبن 


فرع قال ف العمدة : والنہانات كلما مباحة إلا مأ فيه ضرد ويذطى العقل 
قال العلامة أحدهبا السودانى : 


ونا تمل جواذ شرب دغان الورق المسمى طبخ وقد اہر شریہ فى أول 
القرن الحادى عثر ۾ وب أفتيت فى بلاد المغرب ومرأكش ودرعة اعنياداً على 
کلام ان عسکر وغيره وألفت فیک را پا و داللغ فى حم شرب طب 
انظر فصل الباح من حاشمة الرهونی الذکورة . 


رهنم الماعدة صححة مسلة مسلة وأدلتہامن الفرآن والسنه كثيرة ۰ بل إنالاداۃ 
التقدمة الدالة على أن الأصل فى الأشباء هر الإباحة تی ثبت اقل عنه کاہا 
تدل على حة هذه الشاعدۃ والدخانوطارۃ وم بندرجان عتہا ۲ ما من بات 


لا لخب کا بيعل بالمشاهدة 5 
ف أدلة دلیں همأ ضررم و جب للحرمة ما سأبينه علدالبحك 


هذى هی أداة القائلين بإباحتهما 
درم مانت و صل كلى من 7 
7 ا ۳ .نف 
۲ 1 ول ضا فرت 


ذلك ؟ 
نت امن أن ت#-اضد الا دل 


ا ا 
فى الدلالة على اک فيد القطع بهي هو مدون فى أصول 
الفقه . 

فصل و احتج القائلون حر مة الدخان بالا دلة اچ : 

. أنه مضر والاأصل ف ااضار التحريم‎ )١( 

(؟) أن فى شربه اسرافاً والإسرافى حرام . 

(۴) أن فى شربه تشبہا بالكفار وهو حرام . 

( 4 ) أنه خبيث وا حبیث حرام لقوله تعالى . و حرم عليهم الخبانك . 


( ه ) أنه خبيث الراتحة وقد نبی النبى صلى اقمعليه وسلم عن أ كل الثوم 
والبصل بت رآعتهما . 


هذا انمض ما استدل به التانلرن حرمته ٠‏ 
وسيتضح للقارىء بالبحث نی هذه اد دلة فى ضوء القواعد الإستدلالءةالتى 


ھی للعیار لمرفة صحیح الإستدلال من فاسده أا غير منتجة 9 و لا دالة 
طاو مم . ۷۹ 


أما احتجاجهم بأنه مضر والاٴصل ف الضار التحريم فباطل من وجوه . 


الا ول أن حجتہم هذه دة المقدمتين لان الصغرى فى حبز المنع إذ 
ادخان غير مضر ضررا مق النحریم ودليل هذا هو المشاهدة امقيدة للمقين 


۔ 
و سز راهن ذلك أن معات الملايين شر ونه 

kef .‏ لا براه ۱ 
وف من اعظم ده ای ر ۳ ہیں شاربيه عصل أیضألنیر 


وس دون أكثرم . وليس معقولا أن کر 
ے: أيضاً إذ ليس كل طرر موجبا للتحريم کایبینه. 


ان ,دای . وعارض . وا حرم مطلقاً هو 
ماکان ضرره ذاتيا ما ما کان ضررو عارضاً فإنما بحرم فى حق من إضره دون 
غرم . واللخان ضرده عارض نهو كال لح والسكر وغیرضامن الاعات الى 
تضر بمش الناس فتحرم فى حمّه دون غيره ممن لا تضره» ولا يقو ل عاقل 
فيلا عن عل : إن الملح واك گر محرمان مطلقا لکونہما يران بعض الناس 


وفتکان بصحته . 


اضر بعضهم ۰ والكبرى مو 
الوجه الثانی : وهو أن الضرد نو 


وقد ذکر الاب الخلا فی حك القهرة ثم قال : إن الشيخ آحد زروق 

سل عنها فأجاب أن من کان طبعه ااصفراء والسوداء حرم علیہ شر مها لا 
نضره فى دنه وعقلہ وم کان طبعہ الله فانما تو افقه اه 

۱ ار سر ۳ والنجس من شرحه على مختصر خلیل فافی الشیخ 

E‏ 2 7 وأباحتها فى حق من لا تضرم . وتقدم آن 

و 3 : ل 5 ای د 5 5 2 1 

إلى أصل الاباحة . ۷۴۶ 9" 


وهذا ضابط ما ٠‏ : ضررو عارضاً لا ذاتاً, 


ل ۳۳ بت 


ولهذا قرر علباء الاصول أن ارام نوعان حرام لذانہ. 

وهو ما حرمہ الشارع (بتداء لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذال 
کرت ال خر وأ كل لم الخنزير ولليتة وغيرها مما حرم ابتداء لافيه 
من مفسدة ذأتية . 

وحرام لام عارض ۰ وهو ما کان مشروعا فى الاصل واقترن به آم 
عارض أقتضى عرعه ٠‏ كالبيع وقت النداء لصلاة اللعة . والبع ااشتمل عل 
غش ۰ والصلاة ف کان مغصورب والج بال ال الخر ام وغير هذا ما هو 
مشروع فى الاصل وطرآ عليه ما جعلہ مفسدة وەضرۃ . 

وحم هذا اللوع أنه مشروع بذاته حرم بوصفه . وشرب الدخان من هذا 
النوع لثبوت اباحنه با لا دلة التقدمة وضرره لبعض الناس یقتضی حرمته فى | 
حقه لوصف الضررالعارض فيو کا لح والسكر والقبوة والشای الضرة لبعض 
لاس فتحرم فى حقه لوصف الضرر الہارض . ولا تحرم على غيره ممق 
لا تضره ۲۷ . يزيد هذا ظہورا . 

الوجه الثالث : وهو آن قاعدة الأصل فى الضار التحر.م مقيدة با لضرر 
الحقق أو الغالب الراجم هذا هو الضرر القتضی للتحريم المراد بالقاعدة 
المذ اورۃ 0 ۳ 


(۱) اذرالی يحنت افوس فى ارام اذاه واطرام لوصف عارض شلاصته ما 
حرں؟٭ جنا ااظر ہے تعام اطدال وهام کلام من الاحياء 8 


“ri 


أما ما لیس ضررء قفا ولا راجحا فلا عرم إلا على من بطرہہ وشل 
هذا الضرر غير غاص ايعان بل هو مرجود فى سار الیاحات ۰ 
ومنما القبوة والشاى واللح والسكر على ما مر بك 1 
رن ف ضرر الباحات نی ضررها مرجرح غير موجب للتحريم هو 
الإفراط فى تناولها . وطذا ی اللہ مسبحانه عن الإسراف ف الا كل والشرب 
نقال تعالی : وكلوا واشربوا ولا تسرفواء 
وق الحدبثك :هأ ملا ان آدم وعاء ۳ من رنه سب ان آدم لیات 
بقمن صله فان کان لا عالة قثلك لطعامة وٹ اشرابہ وثلك لئفسة. رواہ 
1 أُحدوالذسائی وا ماج رالحا 1 عن الهّد آم رمعد يكرب وح هالحافط اتح 
3 وا نی الله سبحانه ورسوك! صلی اله عله وسل عن الإفراط فالا کل 
والشرب له بره الجهاز ا مضمی ويحمله غير قادر على تأدة وظفینه کا 
يشبغى . وذلك مؤدياً الى ضرر الحقق بل إلى الاك . 
ولمذا اف الأطباء على أن الافراط فى تناول نامام مضر فابة ااضرر 
وأن حن وسلة احفظ الصحة هو أن یذوم الإنسان عن الطعام وهو يطلب 
الزيادة مله . 


- وهو عین ما أرشد إليه الفرآن الكريم والحديث الشر یف وهكذا الدعان 
فان البق ضرره هو الإفراط فى شرھ لان الإفراط فيه بضرجماز التنفس 
وا دين . والو ية للسلاءة من ضرره هو الاعتدال 3. شربه . 


ھت ۳۵ عت 


کا أن الا كثار من شربالقہوۃ والشای فيه ضرر القلب‌والکید والاعتدال 

ويه هو الوسيلة للسلامة من ضررہا فقد قرأت الكثير مما قالہ الأطاء فى هذه 
الاشیاء الثلانة فوجدئهم يصرحون بہذا وال الدكتور دما سے ركان طريا ؛ 
ماهر = عن القدر المضر من شربه فأجاب : ما ذاد على عشر لفلف ف ارم 

وأخرنی صدیق() أن والده أجرى عة على قلبه عند طبیب اختماعیٰ 
«أسباننا فلا أراد الرجوع إلى ااغرب سأل الطيب هل يشرب الدغان ؟! لالہ 
کان فِشررہ قل إجراء العماءة على واه ق من ضر ر مربه بعدھا قال : له 
اشرب خسة لفالف إلى تة فى الوم . 

هذا مع آنه‌کان لا زال فی دور النةاهة من العملية , وأذن الد كتور نافرو 
الأسيانى اعروق عند آهل طنجة أرجل مصاب پارتفاع ضغط الهم بشرب 
القبوة و الدغان مع عدم الافراط فى شر ا. 

وكل ما ماله ال طاء فى ضرره فو مول قعلعاً على الافراط فى تعاطبه کا 
یشہد به الواقع الشاهد على ما سبق تسه عليه وبسد کنایة ما سبق وقفت على 
رسالة الدخان والندخین الدکتور عبد العزيز أحمد شرف مت اذ فى الأدوية 
حامءة القاهرة. وقد ذكر فا أضرارالتدخين ومنافعه وأقوالالأطباء الممارضين 
وااو ید ین له . وقال بعد یان أضراره : 
والمدخنون باءندال لا يضرم التدخين بل يحدث عندم الرح والسرور وقضل 
الوقت مما يسبب راحة الاعصاب . 


ىه = 


- ۳٣ ے‎ 


۱ أنظر ۷۸ طمعة دارالمعارف “صر » ونقل قول مک لی ى عاضر ةق الدعان 

ألقاها أمام الجمع اہی الم وطانی : کل إنسان يستطيع أن یقتل نفسه 20 
القدر الذى بعد شر ۾ اعتدالا نا إفراطا فقال إنه من ١6-9‏ سيجارة » أنظر 
٠‏ من الرسالة ال كورة . 


وهذا موافق موافقة تامة لا بہت عليه من أن ساب ضرر الدخان هو 
الإفراط فى شريه وقد علءت أن الإفراط فی كل شىء مضر حنى فى تناول الطعام 
وأن الوسملة امه من الضرر هو الاعتدال کل شی ۰ 


اوجه الرابع : إن العمل بهذه القاعدة على إطلاقبا بقتضی تحرم جم 
ما خلقه الله تعال لانتفاع الانسان به :۰ن مافه منفعة #ضة أو دطرة عة 
إما لاوجود له أو عرز الوجود» بل مأ من شیه إلا وفہہ ملو ومضرة » 
ولهذا کان الممتمر الذى ی عله الحكم هو الراجح الفالب منهماء فإ ن كانت 
النفه» فى ار اجحة كانت هی افص دة شر ۳ و علہا سی ادج 9 ون كانت 
الأضرة هی الراجحة كانت هى القصودة شرءاً وعلیہا ينى الحم . 
أما المضرة المرجوحة بالنسية لنظررتہا فهى غير معتبرۃ شرعاً . 
27 7 3 00 من قواعد الاحکام لمر الدين بن 
بد السرم . و قامسه م کتاں الا : مات 
ساناي ب صد من الو ۳ 


فتین ہذا أن الاحتجاج ذه الماعدۃ حرم السیان طا واضح 


¥ = 


أو وی تاضح لان المضرة الموجبة للاحريم مقيدة بکونہا رأجحة عل النفمة . 
وهذا التبد معتبر أيضأ فى قاعدة : درء المفاسد مقدم على جاب الصا للآن. 
الفسدة الى يقدم درژها عل جاب ااصلہ: هی المفسدة الراجحة لما مر بك 
5 أن ما من ثىء ألا وفيه منقدة ومعخرة فلو عمل ذم الماعدة على إطلاتہا 
آعی يدون اعتبار رجحان الفسدۃ لافتضی ذلك درء كل مفسدة ولو كانت 
م‌جوحة وذلك رودی إلى اس بن الفساد واضح البطلان » وهو أن لا تعتبر 
مصلحة مع نظيرتها الضرة . وما آدی إلى باطل فهو باطل مثله . 


الزجہ الخامس :إن اعتبارالضرة ف‌ثبوت الحرمة ول وكانت مرج و < 
بقتضى حرم القبوة والشای والملح والسکر لان فیہا مضرة باتفاق الأطباء . 
والقانلون بحرمة الدخان لمضرنہ لا يقولون بحرمتہا . 

فإن زموا إنها غير مضرة , قلنا وحكذ لك الدغان غير مضر . وان 5لوا 
إن نفعہاراجح وضررها مرجوح . قلنا : وكذلك الدخان تفعہ زاجح وضرره 
مرجوح. وإن قالوا إن الافراط فی تاوما هو الب فی ضررها . | وكذلك 
الدخان الإفراط فى شربه هو السیب فى ضرره وإن جاو عن ضررها بشی» 
آخر غير هذا فهو جرابنا أيضا سواء بسواء. 


وقد يقول قائل : ما ھی منفعة الیخان ؟ وجوابنا أن منفعته ھی منفعة 
الشای والقبوة فإن هنم الثلاثة كلها منم منشطة . وقد مر بک ما قاله الاكتور 
عبدالمز بزحد شرف فی کناه الدعان والتدخين : أن المد خذین باعتداللابضرم 
التدخين بل عدث عندم المرح والسرور وق ل‌الوقت عا يسبب راحة الأعصاب 
وهذم منافع لما وزنا ف ع را الإذی تعقدت فه الحاة و تعددت فيه انشا كل 


۳۸ - 


العائلة والتجار 2 والوظيفية . ومنافع هذه الاشياء الثلالة راجحة على ضررما' 
با حصل لکل شارب نما خلا ضررها نإہ لا بقع إلا لبعض من يشر ا 
سیب إفراطه فى تاوما کم ل ذاك پالعبان والمشاهدة 5 


وما ينبغى التنبيه عليه أنكثي رآمن الاطباء السدین الذين حذرو! من شربِ 
الدخان لطررم إا اعتمسدرا على تانج آعاث الاطباء الغربيين فى ضرره » 
والاعتياد إٍعلیہم فى ذلك غير سديدء ذلك أن الأطباء الغربيين لم وستطیعواٴ 
البحث عن عوارض التدخين عتا جردا عن حوادث النسمم بالأشربة الروحية 
وما ذاك إلا له العدد الآ كبر من المصابين بآ قات ناجحة عن التدخين من 
الغربيين هم ف الوقت تفه غو ليون کو ليون » أى مدمنون على نعاطى ا حر .. 
فن الجائر جدآ أن يكون بەض ما عزى إلى الدغان ناآ من الغول والكحول. 
أو من اتراك عادة التدخين بعادة شرب ا حر ء فقد بکون استعبالها معا سآ 
ق الضرر الذى بعزی إلى الدخان » ولهذا فإن الإضرار الوارد ذكرماق. 
الدراسات الغربية قد لا:وجد عند اللدخنین فى بلادنا حيث يوجد عدد كثير: 
من المدخنين غير مبتلين بشرب ا خر . آنظرالدغان والتدخين لادكتو رعبد المزبز 
آحد شرف ۲٢‏ طبعة دار المارف . 0 
٠‏ فاصات الأطباء الغرہیین فى ضرده [نا كانت بالفسبة إلى أفراد جتمعهم. 
الذين يتعاطون الدخان والمسكرات . والتانح الى نوصلوا لها بجتمل جد] أن 
کون اة عن شرب السکر ات أو من انم بين تعاطى الدخان واا كران 
کا صرح به الەکتور عبد العزيز أحمد شرف فی کلامه السابق . 


لهذا لا يصح تطبيق تاح أيحائهم على الدخنین یلادنا لان الكثير مر 
لا يشربون المسكرات . 7 


-. ۳۹ ۔۔ 
وأما اح جاجھهم بأن 3 ره إسرافاً دهر حرام فباطل من وجهه: 1 
- جين : 
أحدهما أن الإسراف هو إتفاق امال فى امحرمات أو نى ااشہرات الا 
مع تجاوذ قدر وت ا ل یل الال وتفاده , أما إنقاقه فى ااشہوات 
المباحة دون زياد عل ما دعو الحاجة إليه فلس بإسراق 9 
ثانيه] إن إتفانی ا لمال فى الدحان إذا کان إسرانً فإاقہ فى القهرة واادایٰ 
وسائر الشمرات الباحة (سراف أيضاً وم لا يقولرن بهذا !ا فہم بین من 


۰ 
3 
۱ 


۱ 
9 


لا ای میا [ماأن تو لو! يحرمة ای والقموة وسائر الشہوات الباحة واما 


أن يقولوا بإاحتها كلها , أما أن يحرموا ما شاءواوعلوا ما أرادوا فہذا هو 
النحع دن الله باهو ی والنشهى . م وافق ا موی کان حلالا وما م بوافقه 
ھا ١‏ ولا تقولوا ما تمف آلنتک الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الکذب إن الذين بفترون على الہ الکذب لا بفلحون ) " 


فالقائلون حرءة الدخان و( ءة القووة والشای بشماوم الوعيد الذى فى هنم 
الأیة "سکع لتفربةهم بين هذه ال شیاء التمائاة المندر جة تحت أصل واحد من 
أصول الشريعة فى المك اتباعاً شرا وعادة بلدم ۱۱ 


( فصل ) وأما احنجاجوم لتحريه بأن فى شربه تشم الکذار فهو من 


المغالطات المكشوفه والمّومات اافضوحۃ کا ضح ذلك من وجوه : 


أحدها إنه قد مر بك فى مقدمة هذا البحث أن الفتهاء الذالكية نصوا فى 
کتبھم على أن الدخان کان أول ظہورہ بالسودان ومنه اتشر ف با ا 
وف هذا دلیل علی بألان زعهم أن ف سره تسا الکفار ۰ لان مهه الاسم 


= و تہ 


: سس ےت وتان کان أول مزر ی 
بهم ہی فمل ما کان خاماً مهم وظہر من جهتهم والدحان ان 


فكيف بتصور عاقل تشبه ال لسلبین الكفار فى شربه مع إنه ظور فى بلد 
إسلاى ومنه اننشر فى سائرالبلاد الڑسلامیة وغيرها ء أليس كر سم هذ | نی 
قردوه فى کتہم دليلا قاطعاً على أن الكقار م المتشبوون بإلامين ن شريه 
لا العكس ؟1 فکیف غفلوا أو تغافلوا عن هذا حتى قلبوا التشبيه لوا الشبه 
به مشا ؟ ۱ 


إن ا لمل يقول : إذا كنت كذوباً نکن ذ کور]۱۱ 
وليس بعد هذا غابة فى الدلالة على فساد حبتہم هذه لان فسادعا نتدجة 
حتمیة لا قرروه مشیم فى کیم ۰ 


انا : وعل فرض أن ف شربه تشم هم فان ذلك لا بدل على تحرعه کیا 
زرا لان الصحیح الذی‌تو يده الآداة أکتيرة وقال به احقفون من الملاء أن 
التب ہم مکروەکرامة زيه لان الاحادری الوإردة الا مخا لفتہم تارضتها 
أدلة أخر ی دلت على أن الام فى تلك الاحادك للندب لا للوجوب ۔ 


نہ حدید ان عباس قال ۽ لما صام رسول الله َي بوم عاشوراء وأ 
العام المقبل إن شاء اللہ سنا الیوم الناسع . رواء مسل وآبو داود . 


ام كانوا #صرمون يوم عا 


حع هو مخالفة الیپود والنصارى 
شوراء وحدم کا جاء منا فی رواية آحد عن 


- ١ع‏ س 


.عا أن رسوز الله نب قال : ۲ 
ان 0 و 1 لاو صوموا يوم عاشوراء وغالفوا الهرد , 
صوموا یوما قبلہ دیو بعده ؛ وصیام يرم قبلہ و ١‏ 
کو 4 208,090 يدم بعده ایس واجبا ام 
إلآءة . وذلك دال على ن مخالفتهم فى ذلك ليست واجبة بل مد : 
ومنها حدبث أنى هررة أر. نم اف و 
وش ی کی قال : إن الهرد والنما 
لا يصبغون الفوم . رواہ البغاری وس نت 
وقد كان نوی من الصحاءة لا مخضبون منہم على وأى بن‌کعب وأنى ن 
مالك وسلة بن ا کوع ولا يعم أن أحدا من لاد آنکر ليم ذلك 
فكان سکوتہم إجماعاً منوم على عدم وجوب الخضاب الأمور به لاجل عتالفة 
+ الیہود والاصارى . وذلك دال أيضاً على أن عخالفتهم ليست واجبة 


بل صتحیف . 


ومنها عدبت شداد من آرس أن النى پچ قال : خالفواالہرد فاعم 
لا بصلون فى نماشم ولا خفافہم . رواد أبو داود وابن حبان فى صحیحہ وجاء 
ف معنا أحاديرث 5 ۱ 


والصلاة ف النعال محال الیهرد لوست واجبة بالإجماع بل هی مکروہة فى 
يعض المذاهب ۱ ۱ وف هذا دليل على أن مخالفتہم ليست واجبة . 

وقد جاءت أماديث تود هذا الإجماع فئی سنن آی داود عن ی هرزة أن 
اللنى مغ قال : إذا صلى آحدک تفلم ذعليه فلا یذ ممما احدا لیجعلہما بین 
دجليه أو ليصل إلیہما . قال الحافظ العراق حيح الإسناد . وف سان آنی داود 
داہن ماجة عن مرو بن شميب عن أبيه عن جدہ قال : رأيت رسول اله ويك 


شاء أن صل ف نعل نلمل وم شاه أن يخلع و عع ۱ وھذا مسل يح 
الا۔نادکا تال الحاذظ العراقی وهو معتضد پا زین النقدمین . 

نان نتان قولية وفعلیة چون دلالة صريحة على أن الاس مخالقة 
الہرد بالملاة فى النعال لوس للوجوب بل للاستحباب . وغير هذا كثير جداً 
ها جاء فيه الام ءغالفة الكفارمع ورود أدلة أخرى معارطة 4 ر ومن المعلوم 
القرر ف عل الحديث وأصول الفقه أن ا حم بين الآدلة التعارضة واجب مقدم 
على لنخ واللدجیح ا فيه من العمل بها كلها وهو أولى من إلفاء بعضما 
لوجوب طاعتها کہا . 


وطريق اجمع بن فده الأحادث هو حل الاوام اواردة فيبا على. 
الاستحباب لتفق مع الاد المارض: لها . ولهذا قال الشوکانی فى ندل الاوطار 
عند كلامه على حديث أنى هريرة : خالفرا الیہود فانهم لا يصاون فى نما حم . 
بعد ذ کر للأحاديث المعارضة له !نی ذصكرتها آنفاً > وجمع بین أحادیت . ۱ 
الباب محعل حديث ألى هررة وما بعده صارفاً للأحاديث المذكورة المعللة 
إلخالفة لاهن الکناب من الوجوب إلى الندب لان التخبير والتفويض إلى. 
ااشثة بعد تلك الأوامس لا بنافى الاستداب قال : وهذا أعدل الذامب. 


وأقراها عندی . 


فتبين مبذان القائلين عرمة الند.ه بالكفار عما:ون خا واضحاً لأنهم. 
#سکوا أحادت الام مخالفتهم وخا | أو تناذلوا عن الأحاديث المعارضة شا" 


س ۳ع 


الدااه على أن تلك الآواس مصروةة عن الوجوب إلى الاستحباب . وهنا 
تصرف مہم عاات للقاعدة الأصولية لی مرت بك قریباً و هذا کان النظر 
فى الادلة الواردة ف موضوع واحد واجبا عتماً لكلا يقع الباحث فى تنافش 
واضطراب عند أخذ الحكم من الدليل [ذ قد برد فى المأاة الواحدة عام 4 
عمص أو مطلق له مقيد أو أمر له قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب 
وهكذاء وغذا نص علاء الأصول على أن العام ومخصصه. والطلق ومقيده 
بمتبران دليلا واحدآ . بل قال الحافظ فى الفتم عند کلام على حديث : إذا أ 
آحدع الغائط فلا بستقیل القبلة ولا ينها ظہرہ . 

إن حديث النى ب كله کانه شىء واحد وهذا بداك عل ما بين أدلة 
اشر بعة من ارتباط شديد وثیق » فلا جوز إذن العمل ببعض الأدلة الواردة 
ىا وأحدة والإعراض عن بعضها کا فعل هؤلاء بل الواجب المملم! كلها 
٠‏ وقد بينت هنم القاعدة با يزيل كل شببة فى حكتان المفسات 
الفاضحة الخزية . 

بہذا يتضح أن دعرى حرمة لنش بالکفار لا نستد إل دلیل» وان 
فصواب الزید بالقواعد ااعلیة هو أن التشبه هم مكروه أو خلاف الاول 


دعوام مخالفة صرعة , لآن دعرام مى حرمة الدخان» والدليل الذى اسنداوا 
به ما يدل على كراهته فالدثيل مشرق والدعوى مغْرية !| 

تالا : وعل فرض تحريم التشبه بهم فان تشه بهم لا يكون آ ما إلا اذا 
فصد التشبه هم وتعمده» آما إذا وقم النشبه بهم بدون قصد منه وتعمد فلا 
یکون ۲" | کا تدل عليه الا دلة الأتية : 


`“ 4 


أولا : إن مادة التفعل “دل على صد الفعل ومعاثاته قال أبن قتفية فى أدب 
الكاتب : تأنی لت ععنی إدعالك نفسك ف آمر حى تضاف [ ليهو تصير من 
أهل , وتال الحافظ السيوطى فى جع الجوامع مزوجا بشرحه همع ا ھوامع عند 
كلامه على ميد لفل ای وللعانی النی ندل علما زیادنہ : وتفعل ؛ وهو 
لطاوعة فم لك كسرته فتكسر وعلته فتعل » والتتكاف کتحلم وتصعر وتشجع 
إذامكاف الل والصیر وائجاعۃ إذا كان غير مطبوع علبها . 


آفاد هذان النمان إن م ى معاى مادة التفغل الدلالة على قصد الفعل 
وتكافه . 


. هذا ينين أن الاشبه المنهى عنه لا بتحقق معناه إلا إذا قصده المتشبه وتعمده 
لان الاحکام الشرعية لا تتعلق بذات اللفظ وا تناط پالعی الذى يدل عليه 
اللفظ لفة إذالم یکن له ممنى شرعی » ثم أن القصد والتعمد هما الأذان بدلان 
على ميل الاشبه :ہم الهم وحبته افعلہم وذلك هو المقصود من النهى وت 
التشبه بهم لا جرد الشبه الحاصل بدون قصد وتعمد يؤيد همس ذا ويزيده 
وضوحا. 


الدليل الٹانی : وهو مارواء مسل والنسانی وان ماجه عن جار قال اشتکی 
رسول الله مت فصلینا وراءه وهو قاعد فالافت إلينا فرآ نا قياما فأشار إلينا 
فقعدنا , فلا سل قال إن کدم آنفا انفعلون فدل فارس و الروم یقومون على 
ملوکیم وم قعود فلا تفعلوا اتتموا باتک إن صلی قاتما فصلوا قیاما دوان صلی 
قاعداً فصلوا قعوداً . 


هه ے 


و الحديك نص صرح على أن من فعل فعلا پشاء فعل الکفار وهر 
غير قاصد للنشبه بہم لا سمی متشا بهم شرت ولا يكون آم فى فمل زار 


ووجه دلالة الحديث على هذا أن النى ہین نی عم فعل فارس والروم 
وأ خر آم قاروا أن يفعلوه کا يدل عليه التعيهر ‏ بأ نكدتم ‏ لا نكاد تدل ف 
الإثبات على [نتفاء خيرها مع مقارية وقوعه . 


وفع فارس والروم قد وقع منم فلا لكهم مال يقصدوا التب ہم 
صح فيه عنہم شرعاً يزيد هذا الس وضوحا. 


الآمر الثالت : وهو أن من أصول الشريعة الةطعية إعتبار قصد المكلف 
فى تر تب الا والعقوبة الا خروية عل فعل الحرمات » فن فعل محرما جھلا أو 
نسیانا أو خطأ فلا [نم عليه فى فمله لإنتفاء القصد إلى فعل الحرم ء لان مناط 
الإئم والعقوية الاخروية ہو القصد » وهو مدوم مع الجهل والنسيان 
والخطأ . 


وفر وع هذا الأصل كثير 2 جداً فى الفقه الاسلای آفتصر على ذكر یعضہا 
للإثارة إلى غیرھا. 


منم : آن من وطیء امرأة ظاناً با زوجه أو أمته فتيين أنه آجنية لا 7 
ولا حد عليه . 


ومنها : أن من شرب خراً ظانا نا ماء أو عصير مام لام ولاحد عليه 


وما : أن م نأخذ بالا فة مى حرز مثله ظا حلبسة أخذمكالوالد بح 


ˆ“ f1 = 


1 : العلياء . 
مال ود أو اللکس لا 1م ولا حد عله عند جمهود 


فى ننه و عرد الرزاق فى مصنقه : أن عمر ری 
ہا * اہ : لى مله وع 
سو 2 آدع الما تحرے الزی» وروی عنهرعن 
لله نال عذر رجلا زیاشام وادعی ول حرم ۰ 
عيان أنبما عذرا جارية زنت وهى أعجمية وأدعت ۳9 ۱ تع تحريمه . 


ومنها : إن الكافر إذا سل فترد واجاً أو فعل مرعاً لا بام ولا يعاقب 
على ذلك دى بعلم أحكام الإسلام لا معذور لعدم الوصد 8 فعل الحرم .أو 


وغير هذا كثير ما نص للدلماء على إنتفاء الإ عم والعقو به ف فعله لانتفاء 
القصد فيه إلى فعل انحرم جهل أو نسيان أو خطأ . 


وغیر عاف أن التشبه بالكفار ‏ عل "سلیم حرمته = متدرج حت هذا 
الاصل » فن وقع منه الشبه جم فى فعل غیرقاصد له لا ہکون متش ہآ جم شمرعا 
ما على فعله . 


والأحاديث الواردة فى النهى عن النشبہ بهم يحب حاها على قصد التشبه جم 
حنی‌تکون موافقة لهذا الآصل القطمىلان تأويل الدليل الغا الدلالة لموافقة 
الا'صل القطعى أمر واجب لا جدال فيه دفعا لتعارض جزئيات ا”ٴدلة مج 
أصولما. ولهذا نص علاء الأمول والحديث عل أن الد رك إذا عالف أصلا 
ما من أصول ااشر بعة على وجه لاعسكن ا بنهما کان مردوداً غير مقبول 
پل جعل علاء الحديث ذلك علامة على کونه موضوعا لان ما صدر عن الشادع 


= )۷ ب 
ا تصود عقلا أن يكون مالفا لأصول شريعته القطعمة , 


فتہین هذا أن اللغة , والسثة» والاصل القطعی كلها دالة على إعتبار التصد 
والتعمد فى ترتب الم على التشبه بالكفار ‏ على تسلیم تحریہ __ ولا يحادل 
منصف إن شارب الدخان لامخطر بباله لتشبه جمف شربه فضلا عن أن يقصده 
وما يشربه تنشيطاً لنفسهء وق با إذهنهيا يشرب القهوة والشای لاجل ذلك 
أيضا . 


وهذا الو جه (ھا ذكرته على فرض نحرع التشبه م وإلا فقد عليت الأدلة 
ای لاسبيل للطعن نها إن التشبه ٣م‏ مکروه » ولوس محرام کا زوا فكزعل 
.ذكر من هذا ولا تنفل عله . 


الوجه الرابع : إن القائلين بتحرج النخان لا فى شربه من الشبه ,الکفار 
یازمہم أن يقولوا بتحريم ای والقهة والمشروبات غاذیة واستعمال أوان 
لاطب وا کل والشرب وآ لات الطبخ ورد والنود اهربا والسيارات 
والقطارات والطارات والرادو والتلفر ون والتليفون وغير هذا ما هو من 
حمل الكفار . رمن بلادم ظهر ٠‏ دم أول من ستعمله فان فى إستعمال هذه 
الآشياء تش ہا ہم عتتا و اضعا ظادراء وللقائلون تحر الدعان فى عصرنا ما 
فيه من الندبہ نهم لابقولون بتحريم هذه الأشباء مذ ال با نام یش عن 
القهرة والدای والمشروبات الغاذیة . 


ويستعملون فى ببوتہم آ لات الناہخ والتر بد , والراديو 2( والتليفز بون 


=~ 6۸ = 


ولنیفون , وركبون السيارات والذطارات والطائرات فى أسفارم و 
بأماً نك . 

لیب أن الم الإلامية شرا وغربا متفقة على الا ذان ف ابوق م 
آنانی ‏ کرو الإعلام للصلاة به ما فيه من التشبه الیوود » ومع هذالم بقل 
أحد بتحرمہ لما فيه من النشيه بهم نص الحديغ . کا أن المسلين شرقا وغر 
لا مخضبرن لالم تغییر الشیب الذى مس به النى پیٹ خالفة المهرد فلا نجد 
أحداً مهم خشب لیخالف هدى الود إلا القليل النادر » بل إن الكثير م 
يرون الخضاب مثلة لا نناسب العصر » ناسين أو متناسين [نكارهم على غیرم 
"ما فيه تشبه پالکفار ! ! 


لا جادل عاقل منصف أن هذا تفریق بين المائلات وعع فى الدين 
دون برهان . 

وهذا من أذطم الادلة على مامر بك من أن هؤلاء متأئرون پالعادة فاجرت. 
به ال ادة ابر عندم ماح ون م ان دلي على أن فيه ۳ ہم اما جر 
دادم عندم ور رم ان فيه ہآ عم ١‏ وإن ف تفریقہم بین هذھ 
الاشياء انى ذ كرتها یلا فاطأً على نناقضهم أو تلاعبہم 11 


ان ادعو أن هذه الآشياء ليس فى استماھا تشبه ي . قلنا وكذاك 
الدخان ليس ف شربه نشبه بمم » دان قالوا إن هذه الاشیاء من العاديات الى 
0 0 م ۹ دنا يحرم القشبه بهم فما بتعلق بالدين » قلنا وک لك 
کت العاديات انى ارم اه >م فيهاء وإن أجايوا بغير هذا نهر 
جوابنا سواه بسواء, 


-۔ ۹ ¬ 


الو می : إن حم ذه أحجة الباردة نأثى عن عدم معرفتهم 
با جوز الاستدلال به دما لايحوز. ذلك أن النشبه ,الكفار من نی ی‫ 
فن الہلاء من قال جوازه مع کراهته وم ا ہور دم من وال جرمته . 

ومن للعلوم القرر فى موضعه أن ما اختلف فيه انعارض ال فيه لاينكر 
على ناعله الجتهد أو المقلد للمجتهد . وإذا کان النشبه ہم لا بحوز إنكاره مل 
واعله لكونه مختلفاً فى حکه فكيف ينسكرعل شارب الدخان شربہ ہذم اة 
ای هی نفسها مختلف فى حکہا 1۹ وما شرب الدخان إلا جز یمن جزئياتها ». 
وما ثبت للكلى فهو ثابت للجزتی قطعاً . 


وقد بسطت الكلام فى هذه السألة ونقلت كلام العلباء وأدلتهم على ذلك 
فى حكتان الصفعات الفاضحة الخزیة فانبارت بہذم الم هين حجتهم» وسقعات 
شيتهم » وہاللہ سبحانہ نستعین . 
( فمل ) ۱ 
ایا ) احتجاج ساقط باطل من وجوه : 
أحدها : [نہم إن أرادوا أنه خبيك النات فإن الراقع يطل دعرام لاثم 
اه وكل تبات طاهر إلا ما دل النص على خث ,وان أرادوا أنه خی را 
عند احتراقہ, فذإك لا يدل على حريتهء ا ستعله عند ابحث فى ۴6۳۳ 


الخامسة , 


هه سه 


انیا إن )نا كان خببه النات ء مکونہ نباتألزم أن يكون سائ ابئان 
خیرت القات لنساو ما فى المقيةة . واللازم باطل قطعاً ا ازوم مثله . 


اللا : إن قوف تءالى: (هو الذی خلق اسك ما فى الادض جہا) 
دال بعمومه على طبارئه ولاحته حی یرد نص يدل على خلاف هذا ج 
سبق بيافه . 


رابعبا : رع فرض إنه غير داخل فى عموم الا بة اللكرءة فان القياس يدل 
عل أنه بب طاهر إذ لا فرق ينه وبين اثر الننانات إلا خيث راته عند 


احتراقہ ؛ وزاك وصف طردى لا تأثير له فى إلغاء الفرق بینہما 5 
سین یه 


و استلامم بالآية الکرعة خطأ و اضح أو قەہم فيه اعتقادم أن ا راہ 
ا حبائٹ فى الانة ما استخیته الناس أو العرب . وتفسير ا لاٹ ذا المعى غير 
یح اقلا ونظراً کا يدل عليه آمور : 0 
وله اف لیر ترجانالقرآن أبن عباس رہنی الہ تمعن 
و ای بالحرمات » كلحم ا حنزیر والميتة والزرء کا فی تفسیر أبن جرير 
والقرطى وا نكثير دالدر شور للحافظ السيوطى . 


7-7 بی 
لتنریل دقران الأحوال الى تين الراد من اة . وطذا وال ہمض الحفاظ : 
إن تفسيره فى حك الرفوع. ۱ ۱ 


= إو سس 


واتفق العلاء على أن ما لم يرد تفسيره عن النى جل تضبر المحان له 


مقدم على تفسير غيره . 


و بتفسير این عباس للا بة قال يجموور العلماءمتهم أبو حنيفةوم لك و أحد کت۸ 


تانب : لو كان الراد بالخبائك ف الا ما يستخيثه الناس أو العرب وتعافه 
تفوسهم للزم أن يكون التحلیل والتحرم مناطين بشپوات الناس وأهواتهم . 
وشم وام وآماژم حتاف وذلك مؤد l>‏ إل اختلانی الأحكام الشرعية 


وأقرب مثال ذا استطابة أهل المخرب الحارون = أغلال = مع آن غيم 
من أهل الأقطار الآخری يستخبته » فيكو حلالا فى الغرب حرا 
فى غيره . 

وكذلك السمك العروف عند أهل مصر بالفسیخ فإنهم يعد ونه ا 
الطبيات , وأهل الأقطار الاخری و_تغبثونہ کل الاستخباثء فقد كنا عن 
دجیع المغارية الذين بطلبون کٹ تہ 
ولا نستطيع شم رائحتہ الكرءة » فيكون الفسیخ حلالا بجر حر 
بالغرب وغیرم ۱۱ 
اكام التناقضة ات4 


دلا ينازع عاقل فضلا عن عم أن الشريعة م تأت كام النشبطة لاڈ 


بأختلاف الشبوات والأهواء بل ماجاءت إلا با 


لد 


٩۲ < 


فش و 
مل الأرض کلہم بلا 


لاخطراد( ا 9( 

نا قول ان فی تیر نف[ جا ما استخيئه لمرب 
بعلل تفي ان عباس » وتفمير السحان مقدم على تفسير غيره على 
اد بانه . 


ربط أيضأ أن اامرب کانوا يستطبيون الخبائث من ميتة ودم وختزير 
وخر وغر هذا ما نول القرآن الكريم بحر هه وبان خثه إعلاناً ماد 
مایم لتك ابات الحرمات » ون ذلك دليل قاطع على أن استطابتهم أو 
استخباتهم لشیء لا عيرة ہما جما ولا تأثير ما فی [احنه آرتحرعه . يؤيد هذا : 


أ قرع : وہر أن ا سبحان م مجعل [احة ئي۔ أوتحریمہ مو کول 
إل أحد أو جماعة من خلقه بل 


ری بل جل ذلك عاما به وبرسولہ َي لیام عه 


1 
پمیر ١‏ 
EEL‏ . . وا رام ہو ما حرمه اللہ 


زاین 9 “لمرب أو المجم أو استخالہم دلالة. 


عی خلا 
ف هذا فقد قال اه 
ھی سبيل له أصلا إلى إقامة یمان عليه. 
رما املو 1 و بس بذكره تمیماً للفائدة 
شمن جموعة الرسائل المنيرية : 


= ۴و لد 


رن رر حود يني شاملة للثقلين الإنس وا جن على اختلاق أجناسهم 
ويا بئان أنه حس العرب محر من الا حکام أصلا إذا علق الاحکام سم + 
ار 7 من ومنافق وبر وفاجر ومحسن وظالم وغیر ذلك من الاسماء ال کورة 
فى القرآن والحديث » وليس ف القرآن ولا دیق تخصيص العرب حكر فن 
أحكام الشربعة ء ولکن بض العلاء ظن ذلك فى بع الا حکام رخالفه 
ٹور ء وذكر جملة من الأحكام انى ظن بعض العلاء تخصيص العرب با 


ثم قال : وكذ لك من قال من العلا نہ حرم غلى جمیع السادین ما تستخيئه 
العرب وأحل لهم ماقستطيبه . ۱ 


مور العاباء على حلاف هذا القول كالك وأی حنيفة وأحد وه 
ااه + ولكن ارق وطائفة منهم وافقوا الشافعی على هذا القول . 


وأما أحد نفسه فعامة تصوصه موافةة لقول ا ہوز وما كان عله الصحاۂ 
'فتاہمون أن التحليل والتخریم لا بتعلقان باستطابة العرب ولا باستخبائهم . 
بل کانوا يستطيبون أشياء حرمبا الله تعالى كلدم واليئة وأانخئقة والرقوذة 
دالئردیة والنطيحة وأ كيلة لسبع وما أهل به لذير اللہ ء بل كارن خبلرم 
بگرهون أشياء لم رما الله تعال . ۱ 


صرح بان جمبور العلاء منهم مالك وأو حنفة وأحد موافق لما كان 

7۷ اس دالتابعون أن النحلیل والتحريم لا يتعلقان باستطأبة العرب ولا 
¥ اذا کانا لا يتعلقان ها مع أن القرآن نزل بلغتهم فعاءم تعلقہما 
“يمم واستخبائه أولى وأحق . یبد هذا : 


-۔ 804- 


الاي ا اس : وهو مأ أخر جه أبو داود والنسائی والرمذى وان ناج 
عن خالد بن الولید أن زسول لله چ قدم له ضب مشوی فأی أن 
فقال خاك بن الو ليد أحرام الضب با رسول اقه ؟ قال لا و لكن ل یکن ار 
قرى فاجدنی أعافه قال خالد فأ کته ورسول اقّه ينظر إلى فلم ينهى . 


وهنا دليل فاطع على بطلان دعوى من أناط التحليل والتحريم ات 
اناس لثىء أو استخبائهم له سواءكانوا عربا أم ) لان رسول اللہ يك ان 
الضب لإستقذاره واستخبالہ له ومع هذا لم بحرمه بل أقر خالا على أكله. 


وإذامن استخاث رسول الہ صل الله علءه وسل لاشیء لايدل 
عل نحرئه » فكيف یکون استخباث غير, دالا على التحرم ؟!. 


يؤيد هذا : 


۱ الام السادس : وهو ما أخرجه مسل فى حيحه عن أنى سعيد أن لی 


کچ قال : من أكل من هذه الشجرة ا حییئة شيا _ يعنى الثوم - فلا يقربنا ل 
لسجد فقال الناس : حرمت حرمت فبلغ ذلك النى يلق فقال : أما الناس ٩[‏ 
لبس لی نحریم ما أحل الہ ولکنا جرۃ آکرہ رصم . 

فأى حجة نطاب 
إن رسول اق پچ 
فقال : إنه 


بعد هذا النس الصريم على فاد تلك الدعرى للسافطة 
سی اتوم خی وأذكر على م فهم من ذلك نح 
ليس لى تحريم ما أحل الله لى . 

دأذاكان يس 4 پچ تحریم ما أحل القه لاستخبائہ لب كيف پتصود ف 


حصہقع _ 


عقل عاقل أن یکون لغيره تحريم ما أحل لله لاستخيانه اه 1۹| معام بك 
من الآدلة القوية الواضحة تتبين أنالمراد پا حبائٹ فلا الكريمتهى ار مات 
الثات تحریہا بالنص کا عليه الصحارة والتابمون وجپرر العلساء والائ: الثلاثة 
۳ وة ومالك وأحمد. 


وأن من زعم أن المراد با ما استحبئه العرب أو الناس ليس دعواہ دليل 
عم بيد ها بل الق النكثيرة نی مرت بك با ودل على فسادھا۔ 


ويذلك ينهار احتجاج القائلين بتحريم ابخان لا الكرعة . 
( فصل ) 


وكذاك احتجاجہم بأنه خبيث الرانحة . 


وقد نہی النی ‏ عن أقل اكوم والبصل والمكراث بت رانب فإنه 
احتجاج باطل اقط لانه مينى على الغالطة المفضوحة الى لا روح ولا ی 


على ذىعل. 
: ن المعلومااة 
ذلك أن الحدثك اإذى احتجوا به اخص من الدعوی ٠‏ ومن اعدم رر 


سے اال ء لان؛مرط 
فى موضعه أن این إذاكان أخص من الدعوى لا باج اوه 3 
7 ۳ لما لآن د || رم (فیخان « ۰ 
انتاجه أن یکون أعر منہا أو سادہا ن دعوم ن 


والحديث الذى اخجو إن اذى سل الله عليه وسل قال : 


الذهاب إل المسجديا فى الصحيحين عن جاى 


=. 01 


ادر مل ایکاٹ فا رن مسجدنا إن لادک انی ر 
جنل : ۱ 
نی مه بنوآدم. 


اہی فى الدبت موجه س کا تری هد لمن يزيد الذهاب إلى لاجد رن 
دان أسلاعل نبا کرا ہا لقأ نی بصح قباس نحسرم انار 
علاط 


ارام جرا غرم راهان أوكراهته عند الذءاي 
إلى السجد لكان قا با ہم حي معق رلا مق لا لمساوة الفرع اد“ صل ف 7 
لک تسا لام على الأخص مغالط: أو جملا مهم بطرق الاستدلال , 
روجه آخر ُ3 
يدل على فسا دحجمم وهو أن من شرط إلحاق آلفرع الامل 
جک أن يكون الحم ابا فى الأمل لإ 
سی 1 جو وت 


ريم عير , ابت فى ال“ 
1 ات 0 صل الذى هو دم والبصل والکرات انم 


7 1 رمت حرصت قبلغ ذلك النبى 
ی ور ,م ماحل الله 4 دلكيا جرد اکیرما 


- ۷ بت 


رحکاية عياض تجو یبا عن آمل الظاهر خطأ ان ابن حزم صرح فى ال 
نيل أكلبا وهو من آهل اهر . 

ولا ينفل الثبيه على عفالفتهم إذا انوا يخافونه .لاو يقولون 
تحریہا لبه على ذلك . 


ولمذا اعتمد التقى الب فى نكل شرح الهذب على العلل فی نقل مذهب 
:الظاهرية كا نبه عليه فى طبة التكلة . 


وإذاكان النص والإجماع دالین على إباحة الثوم والبصل والكراث فكيف 
ناغ لحم القول حرمة الدعان قیاسا على هذه الاشیاء بجامع خبث الرانحة فى كل 
عنہا مع أن النحریم غبر ثابت فى الآصل بالنص والاجاع؟1. ۱ 

ألبس هذا جھلا عرییاً بشرط من شروط عة القياس الضرورية ؟ 1 
٠ .‏ وما يثير العجب الشد يد إن أبإحة هذه الأشياءمتصوص علہا نما صرعا 
ف نفس الحديث الذی احتجوا به ولكنهم تعاموا عن ذلك ليتوصاوا عن 
طریق الغالطة إلى مطلويهم . 

دقد اسثق رأ تكلام الفٹھاء المقلدين فوجدتهم بلجأون کنیا إل هذ 
الإستدلالات الباطلة المبنية على امغاليلة وأہشم ما ونم إأخذون من 
حایث ما بوافق مذعبهم ورترکون من الحدبك تفه ما بكون حجة علهم 
کلیس 


بت النبوى فى نظرم تابع للذهب وامذهب حا عليه ! 


“oR - 


وقد ذكرت نة من ذلك فى کناں التيهم فى الکتاب والسنة ور إل 
كيف لدب ا ود على منصوص لب مفولم خی بلغ ہم ازا 
عالفة آمول آمامم الى بی مذهبه علبها لتصرودعم فرع جزل مقر 
اذهب ! 
فصل 
هذا أنہض ما احتجواه وأفو ی ما استندوا له فى تحریم افخان . 
وقد مر بك من الأدلة القرية ما بدل دلالة قاطءة على أنه أدلة ساقطة عن 
درجة الإعتبار غير منتجة ادعرام ولا دالة على زعم دلالةصحيحةلآنها لامدر 
أحد آمور للا 4 
اما با ليست من الآدلة الشرعيه باجماع الملاء کم( اهل فاس . 
وإما اُنہا معارضة بأدلة آخری آفوی منہاء وأما أن الاستدلال ما مبی عل. 
المغالطة الکشو فة لخا لفته لفواعد الاستدلال ال هى العبار الذى يعرف ٭ 
ا حق من الباطل والصواب من اه 
وقد تعلذوا بأمور أخرى , واهية وشبه خاوية كنت عزمت عل ال عراض 
lie‏ واار ود عاما م الکر ام لان بطلانہاڈی عن السان ¢ وفسادها ری 
ذيه نان . ثم رأیت أن ذکرها مع الإشارة إلى ما فما من زذل وانتبه على ما 
ما موهوا به . 7 


= الى 3 


يها أنه کر اسکاراً سریعا فى إبتدا تعاط نی ی 


٦‏ و | ربراعا مزه 
یں أنه نجس بحرم القليل منه والكثير وبحد مار .١‏ دشراعل مزا 


وهنا امراء يذنى سماعه عن إقامة الیل على غه وسماجته لکی را 1 

۰ ووه 

إزمته شید إشارة عارة إلى مابدل على أ آود حجة ,وف خی تانب 
يك ون رون فا بدل عل فساد هذه الشية أن او شاد دک 


رنادی بضحف عقل احتج با . 
رار عر يطلا وهی انا تائف امرفراه الکر ز نيب 
رون الحواس مع نشوة وفرح ٠‏ 


تيلها الدرلك بلس والمیان أن الهحان لا بنيب امفل؛ ولا 
امو د الذى بحمل صاحبه مل فل هذه ارف 
بيطلباء والعيان يكذما ! 

, وا مدیشة ٠‏ رابجا 
وال 


ي لاير له 


ومن الوم 
و جرلیا فى الكتب مع أن الوح 
رار ثاك يطلها وهو نم فان این ۱ 
الفسدات المغسات العقل دون اراس لامع شرةۃ بب 5 
طاهرة ولا بحدا كلما ,بو جوا کل مہ 
استل | 
ون عان» 


ف زی عضنس ۰ 
للا ال 


وهذا وت ۱ 
والأذنون متحدين فى العلة لبی hs‏ ای اها فى لف“ 

الى ا 
ری سوج 


9 
وان الأفيون طاهر اعد كله » ويحوذ أ كل القليل منه الذى لا بور 
فى العقل ! ۱ 

إن هذا انان الذى لا بصدر من عاقل إن دل على شىء فإنه يدل عل أن 
الفتباء القلدن بتحكون فى شريءة اقه بأهوائهم فيحرمون ما شاءوا . ويحاون 
ما أرادرا بعقوهم ؟ : 


:- وما يدل على تلاعبهم ونحکمم فی دين الله بأهو انبم تما للعوائد والاعرای 
الجارية فى وقہم هم قالوا: إن الثهرة مسكرة أيضاً !. 


۰ يا ف شرح الحطاب على الختصر عند قول خليل فى فصل الطاهر والنجس : 
إلا المسكر : ومع حکہم بانا سکرة کاهخان لم يقولوا أنها نج يحرم القليل 
منها ويحد شارم| کا زموه فى الدغان بل العجب العجیب أنهم أعطوها حکا 
مناقضا لمكم الدخان مناقضة تامة فةالوا أنها فباحة | 

٠‏ وہنا يحق لنا أن نسأل ماذا كان الدعأن حراما فى نظرم والقهوة مباحة ؟ 
لیس کل منہما سکرااعرافیم ؟ ! ۱ 


ابس [تحادها فى ام الإتحادها فى الك ؟ ! 


و خی الوم للبتدئين إن تخلف ال کم عن العلة فى صورة واحدة 
مرج اقش الملة تلف حکہا فى جميع الصور ؟! أل يليوا إن قوم بإباحة 
تج سکیم بن سکرۃ بترم احة كل منکر ول کان مج رآ ؟1 وهذا 
i‏ جرم عظم أوقموم فيه جبلهم بالضروزى من قواعد أصولالفقة 


مت س 


وإبللاق العنان اعقوم ايتقولوا فى أحكام الشربعة بدون عز | 
الأسئلة جواباً وللجواب صوابا . ١‏ 


وما أنه بس لانه وسيل با خر ' 


: وهذا دليل يحتاج هو نفسه إلى دليل فکیف يكون دلیلاعل غير 

نيه جرد دعوى لاتقوم علی‌ساق . "م من آخبرم بهذا اھر امل کارا 
فى مصائع اادخان آم ذهبوا إلى مصانعه فى أ یکا وانجاترا وفرنسا وغم ۱ 
مدن أوربا الى بصنم فیہا الدغان ؟! 1 


فلیعدوا مزی 


وأمى آخر يبطل هذه الدعوی ء وهو أنه إن تحفق هذا الزعم رنه 
نكون حينئذ لاس عارض لا لذائه» فد ايلهم أخص من دعرام و وهال 
على حرمة الدخان مطلقاً و[ءا يدل على حرمة ما بل منه با خر . يوضم هذا : 
الام الثالك : وهو أن هذا إنما يصم أن يقال فيما بستورد من البلاد 
الاوربية أما ما یصنع ف البلاد الإسلامية فہو حقق السلامة من ذلك؛ ولا 
بخن على أحد أنه يصنع الآن فی بلاد إسلامية کصر والشام وتونس وا 
والغرب وغيرها من ال قطار الإسلامية فسکون طاهر لسلات ما ز وہ . 

دأم دابع يدل على فساد حینهم الواهية حى على فرش عة آنا یل 
لخر . ذلك أن الراجح فى مذهب مالك هو طهارة دعان نجس بناء علد 
تقر ان رشد ونقله خليل فى التوضيح وان عرفة ول عقا لام . 
فصل الطاهر وانجس من رم اقاب عل الع ہ دق شا 
1 أن دخان النجس نجس . 


~۹ = 2 


ناحج أن الشیء الواحد تتذير أحكامه تغیر صفاته . 


إن دشر 


۱ وهو دليل محبح وأضم فان ار إذا تيرد صفتها بالتخلل صارن 
طاهرة مباحة عند الجهور ومنہم مالك , وکذلك مك نه دم منعقد زا 
تثيرت صفته صار طاهراً سباحاً » حى قال الحطاب ف شرح الختصر: إن 
جواز أ كله كالمعلوم من الدين بالضرورة . 
وصحح البوذلى من أئمة المالكية جواز استعمال ما بمب بالبول دافم 
و أجراهما على النجاسة تتغير صفتها وتقلب إلى صلاح ۱۱ 


وسبقه إلى هذا الإمام الزھری شيخ مالك . 


فال الخارى فى صححه ( باب الصلاة ف ا ة الشامية ) وقال ان ۵ 
یاب ینسجپا الجوسى ل بر چا بأسأ . وقال معمر : رأوت الزهرى بلبس من 
تیاب انين ما صبغ بالبول! 


وأفی كثبر من الالكية يحل السكر الذي يوضع فيه الدم السفوح 01 
حتی جرم بعش علاء مغرب شرب الشای لال ذلك» واحتجوا كه !لا 
الم السفوح اذى بحعل فه تذبرت صفته فاستحال إلى ملاح ؛ 5 و 
اللالكية _؟! ترى ‏ دلبل ان رشد على طہارۃ دخان النجس عل طوارة ۳" 
الاشاء اق آملبا بحس انغیر صفتها واتقلاما إلى صلاح . 


ا مد اي 
ومن الواضح الجل أن الدخان الباول با حر عل زعمہم نغيرت' اھ 


۔۔٦٣‎ -- 


کر س شر سی یں 
لی للذكورة لنغيير صفة النجا۔ا فها نمم دا أر جل ضع | 
نین هذا أن قول إن رشد بطبارة دخان النجس فری راج هن جبة 
فلل وأن مقابلہ الذى مش عليه صاحب انعر ضیف مرجوح ؛ ون 
دلوم الفرد فى أصول الفقه أن الاسای الشرعية أو ییالط 
ارم الاحکام معانہا إذا تذيرت ازوال معانها تير حکہا عأ لبر 
ے کی وچ 
أاسها. 


حع ال غير حم ار وحم الدم غير حم الك وحم الإلان 
خر حم هم الذى خلق مته وحکم دخان ا مر غیر حكبا. 
۰۰ 1 ۱ 
وهکذا فإذا تخير الإسم ری علق ار سک به تنه لحك ده 
ا بژید أبضاً تول ان رشه وبرج . 
و اخم مراع 
وان صنائع الکفار ول وس كبا تعمل عل د 


نی ای بجعلون فيه 
ul‏ . وم وقد قبل ۰۳۳۱ 
رہ نل مالك کا ف ای عن جن ۸ 
أنفحة ازير ؟ 
تال : ما أب أن مس 7 ں ای الف 
لا ۰ 
فال ااحت إخباد انال لاہ آم ۰ ب ن 0ا 
۰ ۱ م ين اوسادس لج 
وذلك يدل على نه بری 5-5 


و الاعتباد علہافی رم مأ ثبت حله e‏ 

1 الام السادس : وأن النصوص الشرعية الكثيرة دالة دلا قطعية ۱ 
أن الأمل فی أطعمة الكفار وصنائعهم هو الطبارة » قال الله تعالى (وطام 
الذين أوتوا للكتاب حل لكم ) 

فان هذ" الآية هامة شاملة یع ا٘طەمتمم وان كانت واردة فى ذباغ آها 

27 وہ ۱ ٥‏ 
الکاب کا عليه جمبور الفسرين ء لآن العبرة بعموم لفظها لا بخصوص 
۔جواب سال عن االحم ااستورد من أوريا. 

وف السنة الكثير ما يدل لذا الاصل أقتصر على ذ کر بعضه تیه 
على غيره . ۱ ۱ 

أخرج اعد فى ند عن أنس أن بودي دعا لبیل خبز شعير 
وأمالة سنخة فأجاه . ١ e,‏ 

۱ ر جح لبغاری وغيده عن أنس أن پودية آهدت إلى النى كد شاد 
مسموعة فا کل منماء وأخرج ابر دود أن عظام قدك آمدی النى ول 
أدبع رکانب علها طعام وكدرة نقیلیا  :‏ * ۱ 
| 0 و توضأ من ماد مشر ؛ وق سند أحد وسان 

دأود أنه ان او 1 


۲ 5 ۹ 0 
وق سند ایح سل ع مد ب اش ور ار ر 
من نم !وم بر فا آمزمته وقات لا آهطی یوم احدامن هذا کب ا الإ 
إذا رسول الله مبقسما . 


وف یح البخارى عن الم ن شبۃ: مب نار 
۳ 

آل الحافظ فى الفتح عند كلامه على ترجمة البخاری اذا الحديك : هز, 
ایخاری بباب الصلاة فى الجبة الشامية مرااة افظ الخد بث ۰ وكانت الشام إذ 
ذاك دار کفر ۰ 

وف سان ۳ داود ومستدرك الا وسئن البوق من ان أن اوق قال 
امبنا طعاماً يوم خہیر وکان الرجل بجىء فأخذ منه مقدار مأيكفيه وينطاق.؛ 


ومن المعلوم السطور فی كثب السيرة أن الصحابة کانواپفزون مع النى 
ات الكفار فیغنمون الطعام والثياب » فبلبسون اباب ۲ کون 7 
اد دأيت فی حديث ان أنى أوفى ان الرجل منهم کان یفخ ما بک 
هن الامام ویتصرق . 1 ۲ 
الأحادبثت وغيرها ما انکر ا يك 
۱ ۽ وذلك دال دلا 
الطهار 1 جن نحنق 


ذم رد فى حديث من هذى و 
تفر عن ذلك الطعام ولك الثياب هل أصابتها بجاسة 
لال لك نها على أن الاصل فى طمام الكفار نام 
مار 


و ددرت 


: . ولهذا قال عن الهرن بن عبد السلام : لیس من التقشفأى الورع أن زور 
الانسان اثثری .من مى المسل لا من مى الکافر لان الصحاية : 7 
اذلك! 42 


. + لعلك اقتنعت بعد هذه الآدلة الكثيرة الى دمغت باطلوم وحت خرن 
أن الدخان طاهر ولوكان مستورداً من البلاد الأوروبية 0 وأن القول بنجاءته 


وسوسة شبطانیة أو جهالة إنسائية | 
وتا تر ی ار سر ور 


وهذه الحجة افرائیة إن دات عل شىء فا تدل عى أن الحرمين الدغان 
سرا على بيذة من آرم فیا زعموا لهذا هرجوا ما بعشر فى نظر العقلاء قرف 
لا إذا كان مسكراً إ۔کاراً تما کا زعمو! فا الداعى له الاحتجاح ذا الهراء 
فان إسكاره کاف كفاية تامة فى تمحر يمه لو كانوا معتقدين حقاً أنه مسکرلان‌کل 
الصیذ فى جوف مرا . ۱ 
لکمم ما کانوا غير معتقدين ولا ظانين أنه مسکررموا بهذا الام ابد 
مہم يصيبون الغرض » ولكن هل أصابره ۴ 
ا 0ظ كلامهم فى زرم . ذلك أنهم ےر فوا التغنيي بأ 
ساره الاطراف وتخدرها وصيرورتما إلى وهی وإنکسار . 


سن إشاربه شیامن هذاحتىيكو نمفترا :| مراب عن هذا 5 
هدة والمران اذى سبد أنه بحدث لشاریہ عکس ماقاله هد لا* اانہوردا 


= ۹ ب 
بر قادبط رائنیه إذا حدث له فتور د فد جسی مدب ال 
من الث اهر لشارمما من تنشيط وتلیة. 


انا کان الدخان مفاراً سای والقهرة ة کذاك ٠‏ وإذا 6 غير مفمرن 
ايعان كذلك » وإلا کانوا متحکین مفر ين بين ن شاه مال ری 


۱ عفلا وشر ما وطبعاً . 


.وقد دل کلام م هذا على أنهم جک وا عل الئی وف تصوره . فلهذا اعقو 
خلفا +زریا وسقطوا سفطة م‌دة ۰ داو چم - لكوا مساك المقلاء 0 
بعد التصور لاراحوا واستراحوا. 


دمن عجیب تناقضہم قولحم : إن الافبون لیب الحقل پافرارم طاهر 

ور أكل القلبل منہ الذى لا بغیب العةل والدخان الفتر فقط نجس بحرم القليل 

عنه مع أن النظر يةتضى إن جواذ القايل منه الدى لابحدث تفتيراً اغار ایل 
0 أكل القليل من الف .ون ن الذی لاوز ف العقل ٠‏ 


7 وكذلك القهرة زوا أا مسكرة وقالو أنها مباحة! 
ولا شك أن هذا تناتض مضحك لا بقولہ عاقل فضلا عن ل ٠‏ 


رون فى تشددم ف 
ال 


والسب فى هذا هو ما نہت ءابه فها سبق أنهم 
دخان درن القهوة والشاى پاله ادة الى كانت جاربة فى وقتهم بعذم من 
#الوبقات 1 وعد الشاى والتهوة من الطیات أ 


اادعان 
الا فان ا خلافی ونم بین العلاء ق حکہما کا | وق ف حم 0 


° Uo 


کو وو فىتغافلبم عن قول جماعة مم 
7 ت هذا للحت فا السر ف تغافاہم عن فو نت العلياء 
ص! 0 | ل ری الشعواء على الدخان ؟ ! 
حرا وشہہم هام یں 7 

إلى اب فى المادة فان فا ارآ عظيما فى النفوس ٠‏ 

دنه أسلب هلاك الكفار وسوہ عاقتهم لآنہم أصروا ‏ رغم 

د ال العقلية واسہۃ على وحدانية الله سبحانه - على [قباع ماوجدو! 
وجو وت 1 و ٠‏ 
عله دم من ارك كا تة قرآن الكريم نیا على قبح فملهم وتحذرراً رین 

رن لد الخيفة لفط لنی احنجوا ججا أن النى چِو نبى عن شريه 
وحذر من تعاطیہ فى النوم وذکروا رؤى تدل على ذلك : 

هاما کیہ مشیم فى حاشية کناب مطبوع صر أن بعض علاء المرب 
حكى عن بعض الأغوات خدام الحجرة الشريفة من كان ي ار إليه بت 
رف آه رای لی بقل : له كل من دخل الحجرة من پاپ الر<ۃ 
إستفبلنه ماعدا شارب ايدان | 


ظا ل یکا ڈگ قن فى مرش الس لال عل حرمة ان 
0 ل سمی خرافة تحمل قارم] عل الضحك الشديد من كاتا الفی 
< باەون جدوى ‏ 7 رن اانه مه الشريعة 
07 سم م لنت إباحته بأصل قطمی من أصرل الشريعه 
ل هذ اھراء لیل شیء أو تحربہ لدليل عل ضعف شدي" 


مه 59 سے 


فى مقل صاحية وفساد عریض فى تفکیرہ | 
۱ وهذه الخرافة ‏ وإنكانت تحمل في فبا الدليل على بعالانہا۔ لابد من 
صفعہا ؛ بيد العرهان أيزيد فادها ظهوراً حی ی لاب تر بها جاهل کا اغثر با نها 
فى حاشیة الکتاب ااشار له معتقدا أنه أنى بدليل قاط على تحريم الدخان ء 
وما ی فى الواقم إلا باه ل القاطع على أنه عامل 23 ۱ 
٠‏ وإليك الەراھین على ذلك : 
أولا : إن من القرر فى ا أن من شرط تحمل 
و أن بکون الراوى من أهل ااضیط والنائم لو فس من أهلك فلا تقبل رو أبته. 
انیا : وعلى فرض ضيطه فان هن شرط الاداء عدا الراوى وإلا كانت 
-روايته غير مقبولة ؛ وهذا مقرر أيضاً فى أصغر کب لامطلم ! 
۱ وهذا الأغى الذى أتحفنا احشی الحقق بحديثه لا بدری من هو ؟ 
نهر رول المين وا حال » ورواية مجھول ال مال لا تقبل فکیف وقدانضم 
آل جهالة الحال جبالة الەہن ؟ 


13 : وعل فرض ضيطه وعدالته فان رؤياه خمر آحاد وهی معارضة 
الاصل الكلى القطمى الذی دل على إباحة الدخان على .یدنہ بيانا لا مزبدعلیه 
وخبر الأحاد إذا عارض أصلا كليا قطعيا على وجه لا كن معه المع بینہما 
کان غير معمول به بل کان ذلك علامة على وضعه ؛ وهذا مقرر أيضا فى أصغر 
کتاب من کنب ااصطاح وكتب أصول افقه | 


- مخ ٭ے 


اما إن العلساء قالوا: أن ما قله یو ف الوم عرض عل شریته زع 
انا فی .وم ها الخال فی سمع انی . 


رو اذا الكربة شرف حق والخلل لھا هو فى سم الرائی أو يمر 
فلل فى روا هذا الاغی - إنكانت < وأقم فی سمعه اج مارد لامر 
ين آصول الشریعة وقد تب على هذا الخال خلل آ خر وهو خلل عقل الم 
چا فى أعليقه ! 


Ll ِ‏ : رژاه مشتملة على صالغة عظيمة لاإيتصور صدورها من الشارع 
إلاعلى وجه نآ ويل وارادة معی غير ما يدل عله ظاهرها . ذلك لاله ز 
أن انی و تال 3 :کل مشن دخل من پاب الرحة استقبلته ما عدا شارب 
افبان ١‏ ۱ 0.0 


وهذه العبارة تدل دلالة قاطمة على آله بي يستقيل من دخل من البابه 
الذکور إذاکان منک للكبار کقتل النففس وعقوق الوالدن وشرب ا حر 
ولتعامل الرا وشهادة الزور وغیرها من العاصی ا حرمة بالنص والإجاع ولا 
پستقبل شارب اادعان الذى م یہت نص صريح فى شريعته على رمه فدلا 
عن آنەکیرقرمنالکبار بل اشاربه عفر أى عذر فى شربه وهو دلالة أصل 
قطمى من أصول شر بعته على [باحته محیث ل وكانت رواية ذلك الى الجهول 
ف اليقظة لحم بنكارتها خالفتہا لاصول الشروءة ف كيف وهی حاصلة فلوم 
ددادیھا شکرۃ مجھول ؟ ! فبى ظلءات بمضہا فوق بعض ! ۱ 


سادسپا: إن رؤياء تقتطى أنه بر لا تقبل من ملابین الج الذبن 


— ۷ = 


بقمدون حجرته اا۔کرمة إلا العدد القليل جداً جدا لان الكثرة الكثيرة من 
ان تشرب الدان وهذا مخالف لما 46 زی ورواه عنه الحفاظ حمل شريمته 
, آن من زار قعری وجبت له شفاععی» ورواه ان خرعة فى صحیحه EEL‏ 
شيعب الإيمان عن ابن رہ 


قال التق السبكى فى شفاء السقام أنه صحیح ۱ حسن . وقال الذهى طرقه 
كلما لينة لکن موی بععضہا بعض ؛ واللين ہو الضعف الخفيف » وهو هجار 
تعدد الطرق کا أشار ليه الذه‌ی» وشفاعته بم ھی ۔ؤال4 رہ أن پنفر ذنون 
زاره ویتجاوز عتھا ولفظ من يفيد العموم وشمول كل زار لا فرق بین شارب 
اللخان وغيرم من أمل المعاعی . 


و بس أحد من العلياء عل جواذ تخصيص العمومات الثر عة باارؤيا 
النامية ! 


سابعاً : يحب أن یما ذلك الجاهل الى احج تنك الرژیا أن لارام 
لا ثبت پالنامات لان الشريعة الى شرا الله سبحانه لعباده قدكاها بنص 
القرآن الکرم : - 1 


" (الیوم أكلت لک دینک وأنممت علیک نسمتی ) فقد | کاها سبحانه بیان 
الجرئيات والکلیات الى بندرج تحتهاكل جزئیة تحدث فى قل وقت ومکان إلى 
أن تقوم الساعة : وم يأتنا دلبل بدل على أن رؤيته ف النوم بعد مونہ لگ إذأ 
قال فها قولا أو فمل فعلا یکون دلبلا وحجة على أمته بل فبضه اللہ تعالى 
إليه عندما كل لم ذء الامة ما شرعہ لها على لسانہ ء ول يبق بعد ذلك حاجة 


دنہ 


لذن أمى درا رنه المت البمثة لتبليخ الشرائع نبا بمرت و ران 
ان رسولاحنا و ١‏ 

ہنا نعل أنالو سنا ضبط ا الم | ,کن ما دآ ہ من قوله يتيج ار نم 
ية عليه ولا عل غیرہ من الم . 
أنظر الإ[ ا۔ابعة من كتاب الإستدلال من إرشاد الفحر ل لاشو کان 
جذا بتبين أن ا نج رؤبته ب فى النوم على إثبات حك من الا حكام الشرعية 
أ رجن : 

ما رجل سام الذدة حسن الطوية بأخذ الأشياء مسللة بدون نظر وحك 
ای ل ذيفها و ميحها كذلك الرجل الذى نقل عنه المعلق تلك رز 


3 


راما رجل جاهل غى بنقل مارآه مکتوباً بدون أن يعل ما بلزم على 
تقل من مخاافات مر اعد العليرة والآدلة الشرعية مثل ذلك المعان ا 


( فصل ) لقند ثبت یسام بك من الآدلة القوية الواضحة إن شرب 
نان مبام شرعاً, وبذلك تمل إن التجارة فيه أيضاً نبا بجارة فى شىءمباح 
نحص كالتجارة فى القورة والشای بدون نارق أصلا . وکذ لك النجارة فى طابة 
با نان نبات واحد ولان ادل الدالة على إباحته دالة على إباحنها 
اب ٠‏ ذا هر الفرل الراجم المؤيذ بالبرهان فلا تفت إلى غيره مما هو 
ہذکور فى اللکب لصذراہ فإنہ لا دلیل لہ وإنا هو ناشیء سے کا :مت عليه 
> عن الأ إامراد لبا ان ائ كانت السب فى تناقضب . 
دقرم الق تدای در الدخان وطاية مم أن اللا یف كما ين 


ہ۷۴ هه 


7 ود ظورهما کاخلاف ف حدم اللدخان وطامة ۲ هته نبا سبق » 
3 رن أثشساء متمائلة بإباحة بعضها وتحريم بعضبا بدون مجح لا يمدر 
ر 3 ۶ هاء 
من نافل بضلا عن الم فہو باطل مردود ۱۳ ائه , 
( فصل ( 
8 رد هذا يحال لاك فى صحة الاقتداء فى الصلاة يمتعاطيها لتعاطيهها 
نا مباعآ لا بقدح فى عدالة ولا خدش مروءة على ما علدت بادلة واضحة 
۳ . 
لكي مع هذا ساضع نحت نظر القارىء أدلة أخرى قاطعة قز بل شبمة 
الجهة ال كلمين فیما لا محسنون الکلام فده الزاعين أن الصلاة وراء 
تعاط.بما باط | 
الدليل الأول : إن زعم بطلان الصلاة وراء متعاطيهما دهوة لا ديل 
علیباء وکل ما لادليل عليه ذهو باطل ( قل هانوا برهانكم إن کنتم صادقين) 
الیل الثانی : إن كان مسئند دعوام تحرم تعاطهما فقد علت لہ ليس 
مفقاً عليه بل فيه خلاق س بك مفصلا مع ببان سدبه» ومن المقرر المعلوم 
2 دقع الاختلاف فيه لتعارض الآدلة فيه لا ينكر على فاعلہ ا جتہد أو 
0 فضلا عن آن يضق وک بعدم صحة صلاة اللقتدى به ) وقد 
شرت إلى هذا ف مقدمة هذه الرسالة » وبياته بأدلته ق مقدمة کتاں الصفمات 
لفاضحة إلغرية . ۱ 


ال الا لك : إن القائلين ہس سا 
بأزمهم أن يقولوا بطلان الصلاة وراء شارب الشای 
تحربہما أيضأ کا بیته فيما تقدم . 


۱ تعاطہما 
والفہوۃ أن للا يلال 


فإن قالوا إنہم لم یتفقوا على ڪريم شرہہما . قلنا وكد لك الدعا 
پتفقواعلی تحريهما . 


فالقول ببطلان الصلاة وراء متعاطیہما وصحتہا وراء شارب الةبوة والشاى 
تحکم م‌فوض ملا وشرعاً ن 
الیل الرابع :نا لو سلمنا أن تعاطی الخان و طابة متقق هل تحرمها ما 
کان فى ذلك أى دلا على بطلان الاقتداء بتماطییما . لان غامة آمرء أنه قاس 
اللرحة . والفاسق الجارحة اختاف العلیاء ف صحة إماءته . فقال الجهور 


- وم أبو حنيفة والشافعی وداود الظاهر ی تصحما وقالت طامٰة مهم 


ن دطابة | 


واحتج القانلو ن باشتراط عدالة إمام | الملاة بأحاديث ضعيفة جدأ» 
كا احتج القائلون بعدم اشتراطها بأحاديث ضعيفة جدا آیضا لا داعى الإطاة: 
بذک ما اله حفاظ الحديث فى نقدما , ومن آراد أن يقف "على ذلك فلمج 
إلى عب الرایة للحافظ الزیلمی » واا:لخیص انب ! اللحافظ , ويل الاوطار 
لشراں . 


ولا كانت الا حادیت لي احتج ہا الفریقان ضعيفة غهر صالحهة للاحتجام: 


و صحت صلاته لغيره فلا تقل عن هذا الأصل إلا بدليل ناحض صا 


الیل الخامس: وهو إجماع الصحابة على ااصلاة وراء الأئمة الفاق . 
ول أبن حزم فى ا على بعد ثقله جر از اأصلاة خاف الفاسق عن ان عر وعطا۔ 
وسفان لڈرری ويحى بن آ كثير وعلقمة والحسن وسعید بن ایب » ما تمل 
اا من الصحابة رضی‌اقه تعالى عنم امتنع من الصلاة خلف ا تار وعبيد الله 
ان زياد والحجاج ولا فاسق أفسق من هؤلاء . 

وقال الشوکانی فى نيل الأوطار : 


۹ 


قد ثبت إجاع أهل الصدر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين: 
إماعاً فعلیاً ولا یعد أن يكون قولياً على الصلاة اف ال جار بن , لان الائمة 
ف ذلك الوق ت کانوا أَة الصلوات ا حمس فكان الناس لا بژمہم إلا آمراژم 
ف كل بلدة فها أمير وكات الدولة إذ ذاك لبي أمية وسالهم دحال آمرامم. 
لا بی . 

وهذا افدایل کافی وحده فى إبطال قول ال الكية بعدم صحة الاقندا- 
بالفاسق بالمارحة ء لان الإجاع حجۃ قطعية مقدم على غيره من الآدلة عند 
ا مالكية وجمهور العلاء 6 هو مقرر فى أصول الفقه ٠‏ 


فبذا القول مع كونه للشہور الذى مثى عليه خليل فى مختصرہ ليس لہ دلیل. 


~~ ۱۲۲۲ - 


املا, وک من مشهور فى مذهب مالك لا يسئند إلى دليل ء ولا ٍسنند إلى 
كثرة انا لا تفيد شب ولا نغنی قتیلا فى يبان صواب من خطأ وحن 
من باطل ,ابیت فى موضع آخر بأدلة كثيرة . 

وادماء انه صلاة الصحابة والتابعين وراء أولئك الفساق كانت تق خشية 
علشہم بط أدلة كثيرة ليس هذا موضع ذ کرها ء وقد آشرت إلى بعضها فى 
آخركناى تببين المدارك . يؤيد هذا الاصل أيضا : 


ادلیل الادس : وهو أن الأحاديث الواردة فى فضل صلاہ ا لاعة 
والترغب فما عامة شاملة الملاة خاف الفاسق ول برد ما خصص عومبا سوى 
تلك الا حادیث الضعيفة انى سب التنیه عليها » دای لا تصلح لتخصيص تلك 
العمومات اشدة ضعفبا . بل جاء فى السنة ما يؤيد هذا العموم وين احتمال 
ققصيصه کا يدل عليه : 


. الدليل السابع : وهو أن النى َج | يعتبر العدالة والورع ف إمام الصلاة 
و نما اعتعو فيه حن القراءة وال بالسنة والسن وقدم أهجرة . 
فی صحبح مسل عن ان مسعود أن رسول اللہ کے فال : يؤم القرم 
أفرژم لکتاب الله فإن کانوا فى القراءة ۔واء فاعلہم بال۔ۂةء فإن کنو 
فى السنة سواه فآقدمہم رة ء فإنكانو! فى الهجرة ۔واء فأقدمهم سنا 
فبذ| الحديث الوارد فى بيان من تجوز إمامته واضم الدلالة على أن امد 


= با 


أن امدت و اه ف معرض المان اشروط الامامة واخ اسان عن وقت 


الماجة غير جائز . 


. الیل الثامن : ما رواہ أحمد والبخاری عن أنى هريرة أن رسول الله لال 

إل : يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وليم : وان أخطأوا فلكم وعلیہم .. 
قال الحافظ فى الفتح : قوله پٹ : وان أخطأوا معناه ارتکبوا الخطيئة» 

وم برد به الخطأ المقابل للعمد لآنه لا إئم فيه . 

الحديث ظاهر الدلالة على جواز إمامة الفاسق وصحتها» لان فوه مي 
وان أخطأوا شامل لارمكاب الخطااالتعلقة بالصلاة » كعدم الإتيان بشروطپا 
امة وعدم لام أركائه! أو تأخهرها عن وقتها . ولارتکاب الخطا انى لاتتعلق 
بااصلاة . كشرب ا خر والزنا والغیبةء فہو عام شامل للنوعين ء لآن الفعل من 
فيل النكرة » والنكرة فى سمياق الشرط تفيد ااامموم ء کا هو مةرر ق 
أصول الفقه . ١‏ 


الدليل الناسع : ما رواہ أحمد ول عن أنى ذر قال : قال رسول الله ا 
كيف أنت إذا كان عليكم أمراء ؤخرون الصلاة عن وقتها أو بميتو نالصلاة. 
عن وقتها ؟ قال فا تأمرنى ؟ ۱ ۱ 

تال : صل الصلاة لوقنها فان آدرکتبا معہم فصل فانبا لك ناذلة . 


4لا = 


أحدهما : أنه يكل قد أذن بالصلاة خلفهمنافلة ولا فرق بینہا وین 


تاننهما : إنه ظاهر فى أن أولئك الآمراء لو صلوا ااصلاة فی وقتها لكان 
مأموراً بالصلاة خلفهم فريضة » لان آمره لعن 58 با لصلاء و حدم معلل 
بأخیرم الملاة عن وقبا وا کم يدور مع علته وجوداً وعدماً ٠‏ فاذا اتی 
تأخيرم السلاة عن وقنبا کان أموراً بالصلاة خلفمم , وهذا ظاهر جداً 
لا سبیل لداع فى دلالة الحديث عليه . 


الدايل العاشر : إن القول ببطلان ااصلاة خلف متعاطيهما لسكون تعاطیہما 
حرما کا يزعمون يقت نسخ صلاة الجماعة ورفعها من الشر بعة وشد أبوابج 
المساجد , اذ مس العلوم ضرورة لكل متدن بالاسلام إنه مأ من أحد تعد 
رسول اقه پچ إلا وله ذنوب ومعاصی . ش 


فإن کان مناط بطلان الصلاة خاف متعاطیہما هو ارتكابه حرم وجب 
الحكم بيطلان الصلاة خلف کل إنسان يدب على وجه الأرض اتحقق مناط 
البطلان فيه لآن فعل ااعصیة موجود متحقق ىكل [نسان مكلف لان العصمة 
من العاصی خاصة بنلانکه والرسل علیہم الصلاة والسلام » ولا بشك عأفل 


فضلا عن عام نه لازم دعوام هذه باطل عحقق , وبطلان اللازم يدل على أن 
زرم باطل عتق ین 


نمل ) 
نوزم الادلة الكثيرةتنادى بفساد قوم وبعالان دعوام . ونفید 
رمحة ت الصلاة جلف متعاطبہما حی على فرض : رم تعاطمهما إذا 1 ا 
اشتراط العداله ف [مام اصلاة بدليل صحیح مقبول تمد علس هك سيق 


التنبيه عايه بل قامت الادله المءتمدة و 7 الصدابة على جواز الملاة 2 
الفاسق وصحتا کا مس بك . 


ولمذا ذهب جهور العلاء إلى صحتما وجوازها خلف الفاسق با سج ارحة 
واضطربت أقوال للالكية فيه اضطراہا شدایداً حى حکوا فيه ستة آقوال ! 
في بعضبا تناقض عيب وس خالفة غريبة ادعرام فد زعموا صحتبا شلف 
ا مابون مع کراھتبا۱ء 


مع أن الابون أفسق الفساق وأرذل ااصاة . 
وا حروری إذ كيف کون الصلاة وراه" صحيحة جائزة مع اختلاف العلياء 


فى حكذره 1 وتکون باطلة حاف الفاسق بالجارحة الذی م بقل عام 
بكفر, ١‏ ! 


آلیس هذا تناق غریاً مضحكا 1٩‏ انہم ولو عکسوا الوا بصحتها 
خلف الفاسق بالجارحة وبطلانها خلف الفاسق بالاعتقاد لکانوا أقرب إلى 


الهم ل 


الراب وما يفتضيه لانظر لکن البال القائل مالا دلول عليه شانہ لتاقن 
كلامه والاختلاف فى فوله ! 
57 شعر العلامة النفراوى تناقض الةو لين الشپودن 0 مذهره فتعقب 
“كلام خطيلى فی الختصر ققال فى شرحہ على الرسالة : أن فاسق الجارحة كشاري 
ا خر والزانى تصح أمامته ونکرہ کا تصح خلف المبندع ا ختلف فى تكفير, 
ببدعته کا حروری والقدری على المعتمد قال : وما فى مختصر خلیل من بطلانبا 
خلف فا۔ق ا مارحة فپو خلاف العتمد إذ كيف تصح إمامة من اختلف 
فى تكفير, وتبطل إمامة من ل بقل آحد تکفیرہ ۱1 
وكلامه یفید أن المعتمد فی مذهبه صحة إمامة فاسق ال جارحة وهذا هر 
الراجم الاؤبد بالادلة الخقدمة فيكون مذهب ماگ موافقاً فى هذه المألة 
لسار الذامب عل م رجه العلامة ان رأرى 
فأن يذهب أولائك الشکرون الدعون عدم صحة إمامته ؟ 
یقوم على ساق کا هو شان غالب الأقوال الشپورة فى الذهب فإنها لانسنند 
غالبا إلا إلى كثرة الفائلین الى هى فى الحقيةة والواقع راجعة الى قول واحد 


1 رضحت ذلك اولة مقنعة فى رسای . بأل المأاعرر . 


فارج الا لتم قيمة الشهور الملية وتليقن أن العمل به بدون محث ف 


“A = 


ناء لبس طريقة مرضية لآنة كثيرآ ما يكون مخالفا للسنة النبوية الى 
اجب انباعبا رب ابر یة ۹ 
(رصل) 

فان قبل أن هذه الادلة التى ذکرتہا والنصوص للی جررتہا يعارضبا 
حدث السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فدصق فى القبلة ورسول الله گی 
نار اليه فقال رسول الله حين فرغ لا بصلی لك هذا وقال لہ إنك آ ذيت اق 
ورسوله رواه ہو داوود وابن حيان وسكت عنه أبو داوود والنذرىي . 

فانه دال على عدم صحة امامة الفاسق لآن الث فيه بمەنی الٰہی والنهى 
بدل على عم النہی عنه وعلى فاده 00080890 
إلففء.-* , 

فالجواب أن هذا ا حدث لا دلا فبه على ذلك أصلا كا بدل 
عليه أمان . 

أحداهما : أن من العلوم ااقرر فى أصول الفقه أن ا جم بين الآدلة 
ا :مار ف #ظا هر واجبے لان فيه الممل معا النی هو سا 
لان طاعتہا كلها وأجبه . 

ولا مخفى أن حل ہذا الحدث على امام الصحابة و الا جادبب الکیر : 
الفلة على جوازها وصحتها فكان حملہ على كراهية امامته واجبالا فيه من الح 
ينه وبين أجماع للصحابة والأحاديث المتقدمة . 


= ام ہہ 

ولا نمك فى كراهة مامته وأفضلية إمامة العدل الورع هذا شی لانزاع 5 
وا النزاع فى كون العدالة شرطاً فى صحة الإمامة .. : 1 
على ذى عل . 

انما : أنه وم يكن معارضا الاجماع والاحاديث المتقدمة لمكان حل مل 
كرفعة إمامته آسرآ لازعاً لآن فيه فرینتین واضحتین على داك : 

الأول . تفرره ا ذلك الرجل على عام الصلاة يمن وراءہ ولو كافت 
امامته بهم بإطلة لأمره بقطعها مراعاة الصلاة المؤتمين به لآن ناير البيان عن 
وفع الاجة غير جاو 1 

الثائية : أن امامته لو کات باطلة وصلاة المؤئمين به فاسدة لمم بإعادة 


الصلاة کا آم المسىء مه اعدا لبطلانها لکنه ‏ بنقل آه پچ ارم 
ادها فدل ذلك على أن صلاتهم خلفه صحيحة وان النی فى الحديث للكراهة 


لام . 


فهاتان الفرینتان للوجودتان فی ا حدیث نفسه توجبان حمل النهى فيه على 
الكراهة حي عل فرض أنه غير معارض ہما بقتطی حله علها . 


كيف وقد انضم إلهما ممارضته لإجاع الصحابة والأحاديث اي 
رسد فند شنفت سمعيك باحكام مسائل مختلفة مقروئة بأداتها من 


س ا 
الکتاب اللکریم » والسنة المشرفة مشفوءة بقواعد الأدول البینة اصحيح 
الاستدلال من فأسده . 

فسی أن يكون ی هذا صواباً مقنعاً للنصفين الذین لم يتخذوا احمال 
المدن والقری ؛ والعوائد البائدة حجة فى دين الله يحاون ء وعحرمون إستناداً 
اما 
والله سبحانه وتعالى أسأل أن پوفقنی واخوانی اللسلین لانباع کناهالکرم 
وسنة رسولہ العظم ات ل وامحد لہ أولا وآغرا ٦‏ وصلى اللہ على سمدنا مد 
رآ4 وأمسابہ وسل تلما 7 


(طنجة ٠١‏ شمان ۱۳۹۱ ممرية ) 


رقم الا یداع بدار الکتب ۱۹۸٥/۰۷۰۰‏ 


اب اليس ہے 


کي چا 


طعه دارا تیان تھر 


۱ ANS تم‎ >. 


